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في سلطات الضبط الاقتصادي والمالي  الملتقىوضوع م

 الجزائري التشريع

 :مقدمة

ضمان التدخل الفعال للدولة من حيث السرعة، والتكيف مع تطور الأسواق  أجل من  
للالتزامات الدولية المفروضة على الجزائر تم إنشاء بعض  ، واستجابةواستمرارية العمل

 .سلطات ضبط النشاط الاقتصادي والمالي

قته في هذا إن هذا التوجه المعتمد من قبل المشرع الجزائري ليس بالأمر المبتدع حيث سب
 .1السياق العديد من التشريعات المقارنة خاصة التشريع الفرنسي

وبغية تحقيق الأهداف المنشودة المتواخاة من خلال إنشاء هذه الفئة من السلطات    
خاصة وظيفة الضبط وغرس الثقة لدى مختلف المستثمرين في مختلف الأنشطة 

تعاملين والاعتراف باستقلالها المالي الاقتصادية والمالية فانه يتوجب فصلها عن الم
 .2والإداري

هذا وتشارك المؤسسات الجزائرية بطريقة أو بأخرى في تنسيق الحياة الإدارية أو 
جراءات  الاقتصادية ولكن منذ التسعينيات اعتمد قانون الضبط على هيئات متباينة تمامًا وا 

 .قانونية محددة

هيئات إدارية مستقلة أو هيئات عامة )مستقلة حيث يعهد البرلمان والحكومة إلى هيئات 
بمراقبة قواعد المنافسة وعمل الأسواق،سواء في الجانب المالي أو البورصة، ( مستقلة

 .أوالقطاع السمعي البصري أو الاتصالات أو البريد أو النقل أو الطاقة

                                                           
 .465،ص9002بربارة عبد الرحمان،شرح قانون الاجراءات المدنية والإدارية،منشورات بغدادي،الجزائر، 1
 .464نفس المرجع،ص 2
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يجعل من إن هذا الانتشار الواسع لسلطات الضبط الاقتصادي،أو حتى التنافس بينهم    
الصعب تحديد الاختصاصات الخاصة بمجال تدخلهم الأمر الذي يمكن أن يخلق حالة 

 .من التردد بشأن تحديد المنازعات حول  تصرفاتهم بين المحاكم الإدارية أو العادية

ولقد أصبحت هذه السلطات عنصرًا أساسيًا في دراسات القانون بسبب الشرعية التي    
 .ى مر السنينتمكنوا من اكتسابها عل

على الضبط  ، ثمسوف نقتصر فقط على ضبط المنافسة في القطاع الاقتصاديوعليه 
 .المالي

 الأصول التاريخية لسلطات الضبط الاقتصادي: الفصل الأول

الاختصاص القمعي و التنظيمي لسلطات :الفصل الثاني

 الضبط الاقتصادي

 الأصول التاريخية لسلطات الضبط الاقتصادي :الفصل الأول

نتطرق في هذا الفصل الى الأصول التاريخية لنشأة وتشكيل سلطات الضبط       
الاقتصادي في التشريع المقارن والتشريع الجزائري وهذا من أجل الاحاطة بكل الظروف 

 .المصاحبة لنشأتها والحكمة من اعتمادها في مختلف الأنظمة القانونية

 سلطات الضبط الاقتصادي في التشريع المقارن والتشريع الجزائري:لمبحث الأولا

يتم دراسة التطور التاريخي لسلطات الضبط الاقتصادي في فرنسا بسب تأثيرها  
الواضح في التشريع الجزائري ،ثم ندرس تشكيلها في النظام البريطاني ،وأخيرا نتطرق الى 

 .النموذج الأمريكي
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 سلطات الضبط الاقتصادي في فرنسا :المطلب الأول

اللجنة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والحريات الذي  8291يناير  6أنشأ قانون      
تم 8215منه عن السلطات الادارية المستقلة منذ سنة  1تحدث لأول مرة في المادة 

ة المنافسة ، لجن( CTPP)تعيين العديد من اللجان هي لجنة الشفافية والتعددية الصحفية 
واللجنة الوطنية لتقييم التعليم اختفى ( CNCL)، اللجنة الوطنية للاتصالات والحريات 

 .C)أو وضعهم ( CNCL)، وغير آخرون أسماءهم ( CTPP)بعضهم منذ ذلك الحين 
des Operations de Bourse.) 

هو الحال في البلدان الأخرى الناطقة بالفرنسية وعلى مستوى المجتمع  فرنسا كماوفي     
، الذي يتم  "المجلس"أو " اللجنة"أو  "السلطة"على  "اللجنة"ساد مصطلح  الأوروبي،

 .استخدامه في بعض الأحيان

 ضبطيةالتعيين المحدد للهيئات الومع ذلك وعلى مستوى النصوص التشريعية من حيث   
هو الذي ساد " السلطة"يجب ألا تجعلنا ننسى أنه من حيث التعيين العام ، فإن مصطلح 

" الذي يفضله الأمريكيون و " الوكالات المستقلة)"بينما كانت الوكالة  التشريع الفرنسي في
 (المنظمات غير الحكومية شبه المستقلة  في بريطانيا 

عادية  ، غيرسي أنها فئة مؤسسية جديدةيمكن القول أنه في القانون الاقتصادي الفرن 
 .تحت اسم السلطات الإدارية المستقلة النظام التنظيميظهرت من 

ولتحديد السلطات الإدارية المستقلة،يمكن القول أن هذه اللجان لها سلطة تنظيمية مستقلة 
 :في المجال الذي تعمل فيه،مجالات التدخل هي كما يلي

ت السمعية والبصرية والإدارة والسوق وسوق الأوراق تكنولوجيا المعلومات والاتصالا
 .المالية
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حيث يلاحظ أن هذه القطاعات حساسة من الحياة الاقتصادية والاجتماعية بالتوازي     
وبذلك يتم إسناد المهمة الضبطية لهذه . مع رقابة الدولة التي لا يمكن ممارستها مباشرة

ا في توسيع هذه الفئة،عموما يتم التمييز بين الهيئات،كما لعب مجلس الدولة دورًا كبيرً 
 :ثلاث فترات

على . و هناك ظهور بطيء لهذه اللجان 8299إلى عام  8258تمتد الأولى من عام 
 1967) .أو لجنة عمليات البورصة ( 8258)سبيل المثال لجنة مراقبة البنوك 

الوسيط ، : 8291)وتسجل  تزايدا  8291إلى عام  8291الفترة الثانية من عام  -
 (اللجنة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والحريات: 8291

على سبيل المثال الهيئة العليا  بإنشاء هيئات مهمة( منذ الثمانينيات)تميزت الفترة الثالثة 
 .أو لجنة المنافسة.( H.A.C.A)للاتصال السمعي البصري 

ذا لم يعارض المجلس الدستوري هذا الرأي الواسع ،    فإن الأخير لا يحظى بدعم  وا 
ينوي الفقهاء الذين كتبوا عن هذه المسألة تعميم  جميع المتخصصين في هذا الشأن حيث

 .هذه الفكرة بمعنى أكثر تقييدًا

في مواجهة هذا الهامش الكبير من التردد الذي يغطي قائمة المهمات المعنية نقتصر      
 :على القائمة الأكثر قبولًا وهي بالتحديد

 Commission pour la transparence et لجنة الشفافية وتعددية الصحافة  -

pluralisme de presse،  91المؤرخ في  219-15والتي تم إنشاؤها بالقانون رقم 
 .8215أكتوبر 

 La commission nationale de laاللجنة الوطنية للإتصالات والحريات  -

communication et des libertés 8216ئت بموجب بالقانون التي أنش. 
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 Le conseil superieur de l'audiovisuelالمجلس الأعلى للسمعي البصري  -
 .8212جوان  89المؤرخ في  94-12المنشأ بالقانون رقم 

وعليه فإن السلطات الإدارية المستتقلة فتي فرنستا شتكلت استتجابة للتدور الجديتد للدولتة      
الضترورية  التوازنتاتالمتعلق أساسا بالتحكيم والضبط،أين ينحصر تتدخل الدولتة فتي إرستاء 

لممارسة الأنشطة الاقتصادية والحريات دون اللجتوء إلتى تتأطير جامتد عتن طريتق المعتايير 
 .3القمعية

متتن جهتتة أختترى فتتإن هتتذا الإنشتتاء يخضتتع كمتتا هتتو الحتتال بالنستتبة للنمتتوذج الأمريكتتي و    
لتفسير سياسي يتعلق أساسا بتحييتد هتذه الهيئتات المتدخلتة فتي مجتالات حساستة عتن تتأثير 
الستلطة السياستتية،ومن هتذه الزوايتتة يمكتن أن تعبتتر الستلطات الإداريتتة المستتقلة عتتن نمتتوذج 

 .4لسلطة السياسيةجديد للعلاقة بين الإدارة وا

ستلطة،غير أن  50وقد وصل عدد السلطات الإدارية المستقلة في فرنستا حاليتا إلتى        
هتتذا العتتدد لتتيس رستتمي لأن العشتترات فقتتط منهتتا قتتد أختتذت تستتمية ستتلطة إداريتتة مستتتقلة،أو 

 .5سلطة مستقلة،أو سلطة عامة مستقلة

 ظهور وتطور سلطات الضبط المستقلة في الدول الإنجلوسكسونية:  :المطلب الثاني

نجلوسكسونية سلطات الضبط المستقلة من خلال نموذجين، لقد عرفت الدول الأ        
هما النموذج الأمريكي وذلك من خلال الوكالات المستقلة،والنموذج البريطاني من خلال 

 .المنظمات غير الحكومية شبه المستقلة

 
                                                           

 .85ص  دار بلقيس للنشر، الجزائر،  وليد بوجملين، قانون الضبط الاقتصادي في الجزائر، - 3
 .نفس المرجع ، ونفس الصفحة  - 4

5 - ASSEMBLÉE NATIONALE, RAPPORT sur LES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES 

INDÉPENDANTES par M. Patrice GÉLARD , Tome I , n 404, le 15/06/2006, p 19. 
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 LES QUANGOS  في بريطانيا : الفرع الأول 

المستقلة أي نظام ال  هسمية المنظمات غير الحكومية الشبتهذا الاختصار يقصد به     
، وهي "Quangos "Quasi Autonomous Non Gouvernemental Organizationsـ

الذين لا ،نحن نعني مجموعة من الأشخاص العامين حديثة مقارنة بنظيرتها الأمريكية
 .يخضعون لسلطة الوزير،ولكنهم يساهمون مع ذلك في تنفيذ سياسة الحكومة

عندما " غير الحكومية"قد يبدو هذا الوصف متناقضًا لأننا نتحدث عن المنظمات      
 .تكون مهمتها هي خدمة مصالح الحكومة

به وعليه يعتقد بعض المؤلفين أنه سيكون من الأصح أن نسميهم المنظمات ش     
 .الحكومية الوطنية المستقلة

 9040، كان هناك حوالي  8292ويتفق غالبية المؤلفين على أنه في عام        
 .تقوم بوظائف استشارية  8468كوانجوس في القطاع الإداري ، منها 

في القطاع الصناعي والتجاري يقومون بضبط مجالات  Quangos  8000وحوالي 
 .متنوعة مثل الاتصالات

ويمكن القول أن هناك الكثير من اللجان والمجالس والمؤسسات المستقلة في بريطانيا    
 :في الوقت الراهن ومن أكثرها شهرة

  British Film Instituteمؤسسة الفيلم البريطاني  -

 British Broadcating Corporation BBCهيئة الإذاعة البريطانية  -

 Midical Reserch Councilمجلس أبحاث الدواء  -

 Civile Avitation Authorityسلسلة الطيران المدني  -

  Centre for Environnemental Studies مركز دراسات البيئة  -
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موجود بفعل القانون أو بقرار وزاري ، ومهمته هي ممارسة الوظائف التي  Quangosإن 
 .لا ينبغي أن تمارسها الإدارة المركزية مباشرة

هؤلاء الأعضاء بدورهم يوظفون الوكلاء  المركزية،من قبل الحكومة  يتم تعيين أعضائها
 .الذين يستخدمونهم

، وهو "مجلس " وهي مشكلة حول. ان استقلالية كوانغو تتجلى بالتالي من خلال تنظيمها
حيث يكون تمثيل المواطنين والمنظمات المعنية بسلطاتها دائمًا  الإدارة،نوع من مجلس 

 .بالأغلبية فيما يتعلق بوكلاء الحكومة

 :Quangosمن  يمكننا أن نشير إلى ثلاث فئات

على سبيل )الاستغلال :  هذه الوظائف متنوعة تمامًا. تمارس وظائف إدارية فئة     
ظم من خلال الإشراف والرقابة على الأنشطة ، التي تن( المثال هيئة الإذاعة البريطانية

، وتقديم المشورة للإدارة ( روس ، منظمات البحث)ذات الاهتمام العام ، والثقافية والعلمية 
 .المركزية

بنك )الشركات العامة والشركات الوطنية : تغطي الوظائف الصناعية والتجارية فئة     
 (طوط الجوية البريطانيةإنجلترا والفحم والغاز والكهرباء وشركة الخ

التي لا يوجد لها مثيل في فرنسا حيث أن )الفئة لها وظائف قضائية في هذه  فئة    
 لتنظيم القضائي العادي والإداري الوظائف القضائية يؤديها القضاة المتخصصين وا

 (.منفصلين  تمامًا

هو النظير الإنجليزي  Quangosوبغية تبسيط الأمور يمكن للمرء أن يقول أن نظام 
 .والمحاكم الإدارية في فرنسا( المؤسسات العامة)لللامركزية المرفقية 
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كتتان  قريتترًا عتتن الوضتتع التتدقيق لكوانغتتوسطلبتتت مارغريتتت تاتشتتر ت 8210وفتتي عتتام      
متتن أجتل تخفيتف الازدحتام فتي الختدمات العامة،بصتترف  االغترض منته إزالتة جتزء كبيتر منهت

المهمتتتتة،مثل لجنتتتتة الأستتتتعار،على عكتتتتس المبتتتتاد  الاقتصتتتتادية النظتتتتر عتتتتن بعتتتتض اللجتتتتان 
 .بشكل كبير منذ ذلك التاريخ Quangosللمحافظين،لم يتغير عدد 

 الولايات المتحدة  :الفرع الثاني

 السياق

تتميز الإدارة العامة الأمريكية بخصائص تميزها بشدة عن نظيراتها الأوروبية من     
 .بكثيرأقوى " المجتمع المدني"فإن التداخل بين المجال الإداري و  ناحية،

 ويفضليقلل الهيكل الفيدرالي للولايات المتحدة من مركزية الحكومة  أخرى،من ناحية   
التي  (التي تسمى عمومًا الوكالات أو اللجان)انتشار العديد من المنظمات  نتيجة لذلك

 . تتمتع باستقلالية نسبية مقارنة بالبيروقراطية

الفرع "إلى حد تصنيف هذه المهام على أنها  8219ذهب تقرير براونلو لعام           
 .، بقدر ما تم وضعها خارج التسلسل الهرمي الإداري العادي" الرابع للحكومة بدون رئيس

أو " Indépendents Agencies"المستقلة  عرفت الولايات المتحدة الأمريكية فكرة الوكالات
وذلك  8112عام "Indépendent regulatory commissions "لجان الضبط المستقلة 

 Interstates Commerceبإنشاء أول مؤسسة مستقلة وهي اللجنة التجارية بين الولايات 

Commission  6من طرف الكونغرس وذلك بهدف فصل هذه الهيئة عن دائرة الداخلية ،

                                                           
6 - Guedon Marie-José, Les autorités administrative inddépandentes. Paris: LGDJ, 1991, p 29. 
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وتم فصلها عن وزارة  8119حيث كانت هذه اللجنة تتبع وزارة الداخلية منذ إنشائها عام 
 .7لتصبح هيئة مستقلة 8112الداخلية عام 

 

 :8وقد قام الكونجرس الأمريكي بعدها بإنشاء العديد من المكاتب والمؤسسات المستقلة

 Federal trade commissionكاللجنة الفيدرالية للتجارة  -

 Neclear regulatory commissionلجنة ضبط الطاقة النووية  -

 Security and exchange agencyلجنة الأمن والصرف  -

 Federal power commission اللجنة الفدرالية للطاقة  -

 Federal communiction commissionاللجنة الفدرالية للاتصالات  -

 Environmental protection agencyوكالة حماية البيئة  -

 :الخصائص 

يمكن تمييز الوكالات ذات الاختصاص الاتحادي، والتي يبلغ عددها خمسون، وفقاً لما    
 :يلي

وظيفتها يمكن أن تكون ضبطية أو إدارية حيث كانت الوكالات الأولى تباشر مهمة   
 ضبطية

                                                           
 .19، ص 9000دار النهضة العربية، : القاهرة. ، دراسة مقارنةالسلطات الإدارية المستقلةعبد الله حنفي،  - 7

8 - Guedon Marie-José, Op Cit, P 29. 
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، لجنة الطاقة (8284)لجنة التجارة الفيدرالية  ،(8119)لجنة التجارة بين الولايات    
، لجنة الأوراق المالية (8215)، لجنة الاتصالات الفيدرالية (8290)الفيدرالية 

 ( ...8211)، مجلس الطيران المدني (8215)والبورصات 

وفي وقت لاحق،تم إنشاء وكالات متعددة لمهمة تخصيص المساعدة المالية       
أو للقيام بنشاط اقتصادي أو بحثي ( زراعة والتصدير، وما إلى ذلكال)لقطاعات معينة 

 (.وكالة ناسا: على سبيل المثال)في قطاع متخصص 

السكك الحديدية، . : كما أن مجال نشاطهم أقدم الوكالات تضبط المجال الاقتصادي   
 .محاربة الاحتكار والممارسات غير العادلة. F.T.Cالنقل البري والنهري، 

 الضبط فيمن الوكالات بسلطة  تمتع العديديلاحظ  8290-8260نوات وفي س
وكالة حماية البيئة،لجنة سلامة المنتجات :المجالات ذات المصلحة الاجتماعية والعامة

 .الاستهلاكية

تكون إلى حد كبير  والتي( IRC)وعادة ما تكون أقدم الهيئات هي لجان الضبط المستقلة 
ي حين أن أحدث الهيئات هي مجرد وكالات تنفيذية تقدم خارج نطاق اختصاص الرئيس،ف

 .تقاريرها مباشرة إلى الرئيس

 الرقابة

الوحيد عن  المسئولالكونغرس هو : تخضع لتدخلات متعددة IRCومع ذلك  فإن    
في كثير من الأحيان منح الكونغرس سلطات خاصة للسلطات الإدارية  IRCإنشاء 

 .لإخراجها عن السلطة التنفيذية

يصوت الكونغرس على ميزانية لجان الضبط ويمكنه إنشاء لجان لتقصي الحقائق     
 (.على سبيل المثال للتحقق من عمليات إدارة الطيران الفيدرالية بعد حوادث الطيران)
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ولكن يجب على ) IRC'1 بشكل عام ،حيث يعين مدير. الرئيس يتمتع بوسائل للتأثير
 (الكونغرس تأكيد هذا التعيين

بالإضافة إلى ذلك يقوم مكتب الإدارة والميزانية، الذي يقدم تقارير إلى الرئاسة بإصلاح   
هذا ولعبت مجموعات الضغط  ،مسبقًا لا ينبغي أن تحال إلى الكونغرس IRC'1ميزانية 

وكان من الممكن  IRC'1 في بعض الأحيان دورًا حاسمًا في إنشاء( جماعات الضغط)
لولايات تحت ضغط من الصناعيين لتحقيق الاستقرار في أسعار تشكيل لجنة التجارة بين ا

 .IRC'1النقل،كما تفحص المحاكم جوهر أي لوائح تم سنها بواسطة 

قراراتها لا تخضع  أيضا الأصول لضمان عملها المستقل أذ IRCمع ذلك  فقد     
لإشراف الرئيس أو أمناء الدولة ويتم تنظيم عمليات صنع القرار بشكل قانوني مما يقلل 

من خلال دليل جماعي وقد يتم إقالة  IRC'1من إمكانية التدخل الخارجي، و يوجه 
 .أعضاء من قبل الرئيس

ستقلة،التي رغم أن يبين النموذج الأمريكي جيدًا الطبيعة الوسيطة للسلطات الإدارية الم
القانون منحها مجال عمل محدد ووسائل خاصة لتنفيذ مهمتها تم دمجها مع ذلك في 

 .محيط النظام الإداري

 ضبط النشاط الاقتصادي في البناء المؤسساتي الجزائري سلطات :المطلب الثالث

السلطات التجارية  ، وهمالقد أخذ المشرع الجزائري بنوعين من سلطات الضبط    
 .الإدارية المستقلة ، والسلطاتالمستقلة
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، 9004فقد جاء بها المشرع الجزائري سنة  9ففيما يخص السلطات التجارية المستقلة     
منه  89، حيث نصت المادة  10المتعلق بالمحروقات 09-04وذلك بصدور القانون رقم 

نية والاستقلالية إنشاء وكالتان وطنيتان مستقلتان تتمتعان بالشخصية القانو " على أنه 
 :المالية تدعيان وكالتي المحروقات 

وكالة وطنية لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال المحروقات ، وتدعى في صلب  -
 ".سلطة ضبط المحروقات"النص 

، هاتان "وكالة وطنية لتثمين موارد المحروقات ، وتدعى في صلب النص النفط -
تعدان سلطات تجارية ، لأنهما حسب "وكالة النفط ووكالة ضبط المحروقات  "الوكالتان 

من نفس القانون أعلاه تخضع في علاقاتهما مع الغير للقواعد التجارية وتمسك  89المادة 
 .  محاسبتها حسب الشكل التجاري ولهما ذمة مالية خاصة

مع بداية سنوات  ، إلاائريفلم تظهر في القانون الجز  المستقلة، السلطات الإداريةأما   
 . اعتمد المشرع الجزائري في ذلك على النموذج الفرنسي ، بحيثالتسعينيات

يعد المجلس الأعلى للإعلام أول سلطة ادارية مستقلة ظهرت في الجزائر،حيث يعد    
  11.الجهاز الوحيد الذي منحه النص المنشئ له صفة السلطة الادارية المستقلة

ة ضمان كيفيات تطبيق حقوق التعبير عن مختلف الأراء،كما أنه أوكلت له مهم    
 .يضمن استقلال القطاع العمومي للبث الاذاعي والصوتي والتلفيزيوني

                                                           
 :للمزيد حول النظام القانوني الذي يحكمها انظر إلى   - 9

- Rachid Zouaimia ,  Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie. Alger : Maison 

d’édition Belkeis, 2012, P 59-80. 
، صادر 40، عدد رقم يدة الرسميةالجر ، يتعلق بالمحروقات ، 9004أبريل  91الموافق  09-04القانون رقم  - 10

 .9004يوليو  82بتاريخ 
 .841، ص 9004لباد للنشر، : الجزائر. 1، الجزء الأول، التنظيم الإداري، طالقانون الإداريناصر لباد ،  -.11
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أفريل  01خ في ر المؤ  09-20من القانون رقم  42وفي هذا السياق نصت المادة 
وتتمتع ... يحدث مجلس أعلى للإعلام،وهو سلطة إدارية مستقلة ":أنهعلى    8220.12

 ".بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي

 

وعلى الرغم من الصلاحيات التي كان يتمتع بها المجلس،إلا أنه لم يصمد طويلا في     
،وبالتالي نتج عن هذه 13مجابهة المشاكل التي كان يعيشها قطاع الاعلام في الجزائر

 21/949.14ية حل المجلس وكان ذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم الوضع

وفي نفس السنة تم تعزيز القطاع المصرفي وهذا بصدور القانون المتعلق بالنقد     
والقرض،حيث بموجبه تم انشاء سلطة ضبط مستقلة تتكفل بتنظيم القطاع المالي 

نة المصرفية،حيث كان والمصرفي والتي تتمثل في كل من مجلس النقد والقرض واللج
الأثر الفعال في تحرير  01/8815والذي حل محله الأمر  20/80لصدور القانون رقم 

 .16القطاع المصرفي تبعا لمنطق السوق

                                                           
صتتادر    ،85، عتتدد رقتتم الجريدددة الرسددمية، يتعلتتق بتتالإعلام، 8220أفريتتل  1الموافتتق  09-20قتتانون رقتتم  - 12

 .8220أفريل  5بتاريخ 
 الملتقتى التوطني حتولآليتة للانتقتال متن الدولتة المتدخلتة إلتى الدولتة  : سلطات الضبط المستتقلة  ،نزليوي صليحة: الأستاذة  13
 متتتتاي 91/95ستتتتلطات الضتتتتبط الاقتصتتتتادي والمالي،كليتتتتة الحقتتتتوق والعلتتتتوم الاقتصتتتتادية،جامعة عبتتتتد الرحمتتتتان ميرة،الجزائر،أيتتتتام الضتتتتابطة
 89ص:9009

  
عتدد ال الجريتدة الرستمية،، يتعلتق بتالمجلس الأعلتى للإعتلام، 8221أكتتوبر  96مؤرخ فتي  949-21مرسوم رئاسي رقم  14

 .8221لسنة  62
لستنة  86عدد ال الجريدة الرسمية، ، يتعلق بالنقد والقرض،8220أبريل سنة  85مؤرخ في  مؤرخ في 80-20قانون   - 15

لستنة  49عتدد ال الجريتدة الرستمية،، يتعلتق بالنقتد والقترض، 9001غشتت  88مؤرخ في  88-01قم ، ملغى بموجب الأمر ر 8220
9001. 

أيتتتت وازو زاينتتتة، مستتتئولية البنتتتك المركتتتزي فتتتي مواجهتتتة الأخطتتتار المصتتترفية فتتتي ظتتتل القتتتانون الجزائري،رستتتالة 16
 .  5،ص9089دكتوراه تخصص،القانون،جامعة مولود معمري،الجزائر،
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أوكلت مهمة ضبط السوق المالية في الجزائر للجنة تنظيم  8221وفي سنة   
 21/80عمليات البورصة ومراقبتها والتي أنشئت بموجب المرسوم التشريعي 

 .المتعلق بقيم البورصة المنقولة ومراقبتها

تكييف لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها  01/1705وأعاد القانون رقم    
 .منه 90واعتبارها سلطة ضبط مستقلة وهذا بموجب أحكام المادة 

المتعلق  24/06وبعدها أنشأ المشرع الجزائري مجلس المنافسة،وكان ذلك بموجب الأمر  
،حيث يعمل هذا المجلس على حماية المنافسة 01/01 18بموجب الأمر والملغىبالمنافسة 

 .من مختلف المنافسات المنافية للمنافسة الحرة

أعاد المشرع الجزائر في التشريع المتعلق بالاتصالات حيث قام  900وفي سنة      
كية وكان ذلك من خلال القانون بانشاء سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسل

 .الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 9000/01

 

 

                                                           
 91الموافق  80-21، يعدل ويتمم المرسوم التشريعي رقم 9001فبراير سنة  89الموافق  05-01القانون رقم  17

، الصادرة 88عدد رقم  الجريدة الرسمية،المعدل والمتمم ،  ببورصة القيم المنقولة والمتعلق 8221مايو سنة 
 .9001فبراير  82بتاريخ 

الجريدة ، . 80/04يتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم بالقانون  ،9001يوليو  82الموافق  01-01الأمر  18
 .9001يوليو  90، صادر بتاريخ 51، عدد رقم  الرسمية
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شهدت الساحة الاقتصادية تعديلا في قطاع البريد  9081غير أنه وفي سنة      
للبريد ،الذي عدل في تسمية سلطة الضبط المستقلة 81/05والاتصالات بصدور القانون 

السلكية واللاسلكية الى السلطة المستقلة للبريد والاتصالات  والمواصلات
وهذا كله نتيجة حتمية للتطورات الحاصلة في القطاع ومن أجل توفير  الإلكترونية،
 19.لممارسة النشاط كالمنافسة النزيهة وتوفير المجال النقي للنشاط الملائمةالظروف 

والوكالة  انشاء الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية أما في المجال المنجمي فقد تم
كما أوجد المشرع سلطة ضبط الكهرباء والغاز  الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية

  20.المتعلقة بالطاقة الكهربائية وتوزيع الغاز بواسطة القنوات

المالية لسنة  وبعدها تم انشاء سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية بموجب قانون     
،وبعدها استحدث المشرع  9001،وسلطة ضبط النقل بموجب قانون المالية لسنة  9000

 21.الجزائري هيئة ضبط في مجال التأمين وهي لجنة الاشراف على التأمينات

تم إنشاء الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب  9001وفي سنة 
مؤخرا سلطتي ضبط قطاع الإعلام بموجب القانون العضوي المتعلق  ، واستحدثالبشري

،وهما سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وسلطة الضبط السمعي 04-89بالإعلام رقم 
 .البصري

                                                           
بوحادة محمد،دور سلطات الضبط الاقتصادي في مجال وضع القواعد القانونية،أطروحة دكتوراه في القانون  19

 . 811،ص .9090،كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة غرداية،  العام،
  .81المرجع السابق،ص ،نزليوي صليحة: الأستاذة  20
 .نفس المرجع 21
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إن ما يمكن ملاحظته بالنسبة لهذه السلطات في القانون الجزائري أن ظهورها كان     
بالخصوص التنظيم الفرنسي، وذلك في إطار ما نتيجة استقبال التنظيم القانوني الليبرالي و 

وذلك " المفتاح في اليد" عن طريق استيراد التكنولوجية القانونية " بالتقليد الإيمائي"يسمى 
 .22استجابة لمقتضيات ظاهرة العولمة التي لا تعرف الحدود

عض سلطات الضبط الاقتصادي مجلس المنافسة ولجنة بنماذج عن : المبحث الثاني 
 م عمليات البورصة ومراقبتهاتنظي

 مجلس المنافسة:المطلب الأول 

كانتت  التتي المرافتق بعتض فتحتت الدولة،أن تحولات إطار في الجزائر انتهجته كخيار       
 التتي الميكانزمتات بعتض إيجتاد محاولتة إلتى المنافستة أدى إلتى طرفهتا متن احتكتار محتل
 الضتبط أستلوب هتو لتذلك الأنسب الميكانيزم أن التنافسية،حيث العملية على شفافية تسهر

 فتي الضتبطية ستلطته تتجستد خلالته من ، 1995 23سنة المنافسة مجلس أين استحداث ،
 متن الدولتة لانستحاب تعويضتا الاقتصتادي الضتبط فكترة تكريس آلية السوق باعتباره ضبط

 24.الحقل الاقتصادي

 صلاحية مجلس المنافسة: الفرع الأول

 مستقلة ضبط كسلطة للمنافسة العام الضبط سلطة المنافسة مجلس يعتبر     
 افقي تدخل طريق عن الاقتصادي النشاط لتنظيم حديثا نموذجا بهذ الصفة وهو

                                                           
الملتقى الوطني السابع حول ضدبط ، "دور السلطات الإدارية المستقلة في ضبط النشاط الإقتصادي"زايدي حميد،  - 22

ديستتمبر  80-02ستتعيدة، يتتومي ،  جامعتتة الطتتاهر متتولاي  النشدداط الإقتصددادي فددي الجزائددر بددين التشددريع والممارسددة
 .1، ، ص 9081

 16 ص سابق، مرجع بالمنافسة، المتعلق ، 06 / 95 رقم الأمر من 16 - المادة أنظر 23
 دولة، تحولات فرع القانون، في ماجستير مذكرة السوق، ضبط في المنافسة مجلس سلطة عن سمير، خمايلية 24

 1 ص ، 2013 وزو، تيزي مولود معمري جامعة س،. ع.ح.ك
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 النشاطات جميع على يطبق المنافسة قانون أن القطاعات ذلك كل يشمل
 نطاق تحديد في المادي على المعيار المشرع اعتماد خلال من الاقتصادية

 25 .تطبيقه

 كل على بشموليتها في تمتاز المنافسة لضبط حقيقية بسلطة يتمتع حيث    
 بالمنافسةالمتعلق  ، 05 / 10 رقم القانون من 02 المادة أكدته ما وهذا القطاعات

إدارية  سلطة كونه من تنبع ، 2 الصلاحيات من بمجموعة السلطة هذه زودت هذا على
 ويتكون 1996 في تنصيبه تم حيث المالي، والاستقلال المعنوية بالشخصية تتمتع مستقلة
 الوزير بين مشترك اقتراح على بناء الدولة رئيس طرف من يعينون عضوا، عشر من اثنا

 .بالتجارة المكلف والوزير المكلف بالعدل

 والصلاحيات تنازعية صلاحيات بين المنافسة لمجلس الممنوحة الصلاحيات وتنقسم     
 تحضير يخص فيما التنفيذية السلطة لدى الاستشارية صلاحياته وسعت كما الاستشارية

 به جاء ما وهذا المنافسة، بمجال العلاقة ذات والتنظيمية القانونية النصوص مشاريع
 في المساهمة صلاحية المجلس يخول كما بالمنافسة، المتعلق12 / 08 القانون

 . 26المنافسة لمجلس الممنوحة الصلاحيات لتفصيل التنظيمي، الاختصاص

 هذه اعتماد ومدى الحكومة جهة من الأصلية التنظيمية السلطة مع إلا أنه بالمقارنة   
 حتى يستشار ما قلما فنجده تماما ويختلف ذلك يخالف الواقع فإن من جهتها، الاستشارات

    مناسبة في إلا استشارته يتم لم أنه ذلك من وأكثر القانون في إليها المشار المسائل في

                                                           
في تنظيم مجال الضبط الاقتصادي ،أطروحة دكتوراه  ضوابط توزيع الاختصاص بن رمضان عبد الكريم، 25

 . 916ص 9081في القانون العام،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة غرداية،
 تخصص الخاص، القانون في ماجستير مذكرة المنافسة، مجلس في الاختصاص بوحلايس إلهام، :أنظر 26

 .بعدها وما 08 ص ، 2005 / 2004 الجامعية، السنة منتوري، قسنطينة جامعة ح،.ك أعمال، قانون
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 الطاقة وزير وضعه الذي المحروقات قانون مشروع عن باستشارة تتعلق واحدة،
 .27والمناجم

تتعلق  مسألة كل حول آراء تقديم دوره استشارية هيئة المنافسة مجلس أن علما     
 اقتراح مناسبة كل في منه الاستشارة بطلب تلتزم أن الحكومة على أنه كما بالمنافسة،

 تطل لا الإلزامية    هذه أن إلا بالمنافسة الصلة ذات تنظيمي أو تشريعي مشروع نص
 .28الكلاسيكي الاستشاري المجال إطار في تندرج فهي المجلس، يبادر بها التي الآراء

 تأخذ أن لها بها، الحكومة تلزم ولا الإلزامية طابع تفتقد إلى آراء مجرد تبقى لأنها      
 بحد الاستشارة طلب إجراء في تكمن الإلزامية ذلك،أما عن لها مسؤولية لا كما لا، أم بها
 مشروع بعرض تبادر أن للحكومة يمكن أنه لا أي المجلس حق في وجوبي كإجراء ذاته
لزامي، مسبق المنافسة كإجراء مجلس رأي أخد دون الوزراء مجلس على  هذا من والغاية وا 
 على والسهر التنافسي الجديدة للنظام الأسس إرساء في يشترك المجلس جعل هو كله

 .29غير لا المنافسة قواعد حماية

ويتجسد خضوع وتبعية مجلس المنافسة للسلطة التنفيذية من خلال حق تجاوز        
 لعمليات الترخيص منح رفض إلى الإلزامية قراراته تجاوزالقرارات،حيث تملك الحكومة 

 المتعلق 03 / 03 رقم الأمر من 21 نص المادة في هو الاقتصادي،كما التجميع
 المنافسة،مما مجلس من رفض محل كان الذي التجميع تراخيص في تدخلها أي بالمنافسة

 .مجلس المنافسة أعمال على التنفيذية السلطة هيمنة على يدل

 

                                                           
 812بن رمضان عبد الكريم،المرجع السابق، ص 27
 253 -  سابق، مرجع الضابطة، الدولة ظل في المستقلة الإدارية السلطات إلهام، خرشي 28
 850ص عبد الكريم،المرجع السابق، بن رمضان 29
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 طبيعة مجلس المنافسة:الفرع الثاني

 تمتتع بالاستتقلال هيئتة المتعلتق بالمنافستة يعتد مجلتس المنافستة 06/24حستب الأمتر     
 وضتوحا أكثتر جتاء 3002 تعتديل أن غير الهيئة هذه لطبيعة تحديد دون والمالي الإداري
ستلطة اداريتة  أنته على المنافسة مجلس الجزائري المشرع كيف وبذلك القانوني الشكل بشأن

يلحتق  أي المتادة نفتس فتي " الحكومتة رئتيس لتدى تنشتأ " عبتارة إضتافة باستتثناء30مستتقلة
 بتالتكيف أختذا وعليته .مستتقلة إداريتة ستلطة ليستت أنهتا علتى تفهتم الحكومتة بترئيس مباشرة
 31.القضائي الطابع عن أيضا يبعده فهو الشكل بهذا 23 المادة في جاء فيما

يكتون علتى حتد  01/01بموجتب الأمتر 9001كما أن المشرع الجزائري وعلى ضوء تعتديل 
التذي كتان يكتنتف الطبيعتة القانونيتة لمجلتس تعبير البعض قد قضتى علتى بعتض الغمتوض 

المنافستتتة،حيث بتتتين صتتتراحة أنتتته ستتتلطة اداريتتتة تابعتتتة لرئاستتتة الحكومتتتة تتمتتتتع بالشخصتتتية 
 .32القانونية والاستقلال المالي ويكون مقره الجزائر

فضلا عن ذلك فان ما يؤكد الطابع الاداري لمجلس المنافسة هو خضوع أعضاء    
التأديبية التي تطبق في مواجهة أعضاء الهيئات الادارية العانة المجلس لنفس الاجراءات 

                                                           
 سابق، مرجع مجدوب، قوراري ؛ 38 ص سابق، مرجع خدوجة، فتوس ؛ 59 - ص سابق، مرجع بلماحي، 30

 ؛ 26 / 25 ص
 .858ص عبد الكريم المرجع السابق، بن رمضان 31
ستلطات  الضابطة الملتقى الوطني حول سلطات القضاء في شل القوة التنفيذية لقرارات مجلس المنافسة ،هديلي أحمد 32

 .915ص:9009ماي  91/95الضبط الاقتصادي والمالي،كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية،جامعة عبد الرحمان ميرة،الجزائر،أيام
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من المرسوم الرئاسي  54كالتوقيف والتجريد من العضوية،وهذا استنادا الى أحكام المادة 
 .33الذي يحدد النظام الداخلي لمجلس المنافسة 26/55

 لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها: المطلب الثاني  

نة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها الأكثر استقلالية مقارنة بالسلطات تعتبر لج      
الأخرى، وفي حقيقة الأمر فان كل من مجلس النقد والقرض ولجنة تنظيم عمليات 

 .البورصة هما من يمارسان السلطة التنظيمية الفعلية

 أصدرت حيث متينة مالية سوق إنشاء إلى الدولة إتجهت المالية، السوق مجال تنظيم ففي
 البورصة ومراقبة تنظيم بمهمة تتكفل لجنة أنشئت أين 21/80 رقم المرسوم التشريعي

 .صلاحيات عدة ومنحلها وعملياتها

 تشكيلها: الفرع الأول

، وهم  34أعضاء 6ومراقبتها من رئيس وستة  تتكون لجنة تنظيم عمليات البورصة        
المكلف بالمالية،أستاذ  يقترحه الوزير ،عضو35قاض يقترحه وزير العدل:  موزعين كالتالي

جامعي يقترحه الوزير المكلف بالتعليم العالي،عضو يقترحه محافظ بنك الجزائر،عضو 
مختار من المسيرين للأشخاص المعنويين المصدرة للقيم المنقولة،عضو يقترحه المصف 

                                                           
 الضابطة الملتقى الوطني حول ،العلاقة الوظيفية بين مجلس المنافسة وسلطات الضبط الأخرى ،عدندان دفداس 33

ماي  91/95ق والعلوم الاقتصادية،جامعة عبد الرحمان ميرة،الجزائر،أيامسلطات الضبط الاقتصادي والمالي،كلية الحقو 
 .119ص:9009

 
 .91المتعلق ببورصة القيم المنقولة، مرجع سابق، ص  05-01القانون رقم  - 34

أما الأعضاء الثلاثة الباقين لم يبين ولم يحدد صفتهم  ، 9أعضاء من أصل  5لقد اكتفى المشرع بتحديد طبيعة 
 .  وخبراتهم وكفاءتهم التي لابد أن تتوفر فيهم

قد تم تحديد الجهة القضائية التي ينتمي إليها القضاة المعينون في اللجنة المصرفية وتم التمييز بين القضاء  -35
 ولم يتم ذلك بالنسبة للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ،العادي و القضاء الإداري
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مع الإشارة إلى الوطني للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين 
 99طبقا لنص المادة  والبورصةأنهم جميعا يعينون حسب قدراتهم في المجالين المالي 

 .36المتعلق ببورصة القيم المنقولة 05-01من القانون 

 

وعليه ومن خلال التشكيلة البشرية نرى بوضوح التباين والاختلاف بين الأعضاء من  
يصب في صالح اللجنة وينفي عليها الطابع حيث كفاءتهم وتنوع انتماءاتهم، هذا كله 

 التمثيل القضائي المنعدم تقريبا القضائي الذي يمكن أن توصف به، خاصة مع وجود
حيث يوجد قاضي واحد فقط ولم تحدد  أعضاء 9أعضاء اللجنة المتكون من مقارنة بعدد 

ري وهذا ما يدل حتى الجهة القضائية التي ينتمي إليها هل القضاء العادي أم القضاء الإدا
على أن المشرع لم يُعِر أية أهمية بطبيعة العضو القضائي، وهذا ما يعتبر إعتراف 

 . 37ضمني بالطبيعة الإدارية

زودت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بهياكل داخلية  الهيكل الإداريأما من ناحية 
 :حيث تتشكل المصالح التقنية والإدارية للجنة من  ،38ومصالح إدارية

 الأمين العام الذي تلحق به خلية الاتصال والعلاقات العمومية، -

 مستشارين لدى رئيس اللجنة  -

 :الهياكل الآتية

                                                           
 .91المتعلق ببورصة القيم المنقولة، مرجع سابق ، ص  05-01القانون رقم  - 36

الأليات القانونية لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر،أطروحة دكتوراه ،كلية الحقوق والعلوم  داود منصور 37
 .814،ص9084كرة،الجزائر،السياسية،جامعة محمد خيضر،بس

، يتضمن تنظيم وسير المصالح الإدارية والتقنية للجنة تنظيم عمليات 9000سبتمبر  91الموافق  01-9000نظام رقم  - 38
 .9008يناير  18، صادر بتاريخ 01، عدد رقم الجريدة الرسميةالبورصة ومراقبتها، 
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 مديرية تطوير ومراقبة السوق -

 مديرية الإعلام والعمليات المالية -

 مديرية الشؤون القانونية والإدارية -

تحدد مهام وصلاحيات المصالح الإدارية والتقنية للجنة بقرار من رئيس اللجنة،ويتم تنشيط 
وتنسيق المصالح الإدارية والتقنية من طرف الأمين العام،تحت سلطة رئيس اللجنة، وتسند 
إدارة هياكل اللجنة إلى مديرين يساعدهم في تأدية مهامهم،حسب الحالة نواب مديرين أو 

ويمكن للرئيس أن يفوض توقيعه حسب الكيفيات المحددة . ورؤساء دراسات مكلفون بمهمة
وتحدد رواتب المستخدمين وتصنيفهم بقرار من الرئيس بعد استشارة . في النظام الداخلي

 .39اللجنة

 المشاكل التي تثيرها اللجنة:الفرع الثاني

ية على الصعيد تثير لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بعض المشاكل القانون   
الدستوري من خلال ممارستها للسلطة التنظيمية،الى جانب بعض المسائل المتعلقة بتحديد 

 .الجهة القضائية المختصة للرقابة على أعمال اللجنة

 المالية وزير موافقة بعد لكن الأنظمة إصدار طريق عن التنظيمية السلطة تمارس   
 .الموافقة المتضمن المالية وزير بقرار مشفوعة الرسمية الجريدة في بعدها عليها تنشر

بعد  إلا الحقيقي بالمعنى التنظيمية بالسلطة تمتع لا اللجنة أن القول يمكن سبق ما ومن
 يقيد حين النشاط لهذا ممارستها في تبعيتها يؤكد مما ذلك في التنفيذية السلطة تدخل

 الوصائية الرقابة من ضربا اعتباره يمكن لها الأخير هذا مصادقة المالية،وأن بموقف وزير

                                                           
، يتضمن تنظيم وسير المصالح الإدارية 9000سبتمبر  91الموافق  01-9000من نظام رقم  9إلى المادة  9 المادة  - 39

 .80، ص 9008يناير  18، صادر بتاريخ 01، عدد رقم  الجريدة الرسميةوالتقنية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، 
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حالة المصادقة يملك سلطة فالوزير  أن يأ الرفض سلطة يملك أنه للنشر،كما النظام وا 
 الطابع معه التنفيذية، للسلطة تابع يعتبر القطاع هذا في للجنة التنظيمي الاختصاص

 بهذا تمتعها فعلية في الشك يثير مما المالية، وزير موقف حسب لأنظمتها يتحدد التنفيذي
 من يحد مما المجال هذا منها يعاني التي العراقيل جملة إلى وبذلك يضاف الاختصاص

 .40الفاعلية

 تنظيم عمليات البورصةالى جانب ذلك يمكن للسلطة التنفيذية الحلول محل لجنة    
القرارات والحكمة من  في حالات محددة من أجل مباشرة الاختصاص واصدار ومراقبتها

وعدم تعرضها للخطر ومجابهة كل أشكال التعسف  وراء دلك حماية المصلحة العامة
 .والانحراف عن الغاية التي أنشأت اللجنة من أجلها

 80/ 21من المرسوم التشريعي رقم  40و  51/9وفي هذا الاطار أشارت المادتين      
 ما إذا الوضع على السيطرةاللجنة فيه تعجز (بحادث الى هذه الحالات والتي تتعلق ب

 منتظمة غير حركات أو البورصة سير في اختلال عنه عنه ينجر كبير حدث حادث
 المكلف الوزير فيصير كاملة أيام خمسة تتجاوز لمدة تعليقا يتطلب)البورصة للأسعار
 القانون، بقوة له الممنوحة الحلول سلطة وفق غيره الاختصاص دون صحب بالمالية
 .قصور أو عجز ثبت للجنة إذا المالية لوزير تمنح السلطة ونفس

وأخيرا وفيما يتعلق بتحديد الاختصاص القضائي الذي يخص الأنظمة التي تصدرها       
من المرسوم  11الجنة فان المشرع أخضعها لرقابة القاضي وذلك من خلال نص المادة 

 .المنقولةالمتعلق ببورصة القيم  21/80التشريعي 

وفي حالة طلب إعتماد الوسطاء في عمليات البورصة ، فقد سمح المشرع في ظل      
الاعتماد )لطالب الاعتماد الذي رفض اعتماده أو حدد مجاله  05-01القانون رقم 

                                                           
 .856بن رمضان عبد الكريم،المرجع السابق، ص 40
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هذا الأخير مقيد  أن يرفع طعنا بالإلغاء ضد قرار اللجنة أمام مجلس الدولة،( الجزئي
أن المشرع قد  42، وما نلاحظه41أشهر، من تاريخ تسجيله( 1)بإصدار قراره خلال ثلاثة 

أحسن فعلا بمنح صاحب الاعتماد الجزئي الحق في الطعن بعدما أغفله في المرسوم 
 . 21/80التشريعي رقم 

 

 :الفصل الثاني 

الاختصاص القمعي و التنظيمي لسلطات الضبط 

 .الاقتصادي

 

لا يملك عدد صغير من الهيئات التنظيمية سلطة إصدار قواعد قانونية، ويجب أن     
يقتصر دوره على إرسال الآراء أو التوصيات إلى السلطات المخولة قانونا سلطة اتخاذ 

وهكذا على سبيل مجلس المنافسة المسئول عن تقييم المخاطر التي تمس ،رالقرا
 .إلا تقديم مقترحات للحكومةالمنافسة،لا يمكنه من حيث المبدأ 

من أجل إنجاز مهامها تتمتع بسلطات واسعة  ضبطيةل فإن معظم الهيئات العلى أي حا
النطاق في كثير من الأحيان لوضع المعايير قد تشمل هذه على وجه الخصوص السلطة 
التنظيمية، التي يفوضها القانون في كثير من الأحيان في ظروف مربكة تثير العديد من 

 .لأسئلة القانونيةا

يحتفظ من حيث المبدأ   8226من دستور  812في الواقع في أطار أحكام المادة    
يبدو أنها  858/9اللبرلمان بالتصويت على القانون في الأمور المحددة،كما أن المادة 

                                                           
 .98، مرجع سابق، ص  05-01، من القانون رقم 2ة الماد - 41

 112داود منصور،المرجع السابق،ص 42 42
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تمنح رئيس الحكومة أو الوزير وحده سلطة اتخاذ الإجراءات التنظيمية التي يتطلبها 
 . تطبيق القانون

من المتفق عليه بشكل عام الاعتراف بعدم كفاية القانون الجنائي لمعاقبة الجرائم و 
 المخالفة للتنظيم الاقتصادي

ون مصاحبة لسلطة لا يمكن أن تكون السلطة المعيارية فعالة بشكل كامل بدون أن تك
وبالتالي فإن معظم سلطات الضبط الاقتصادي لديها سلطة التحقيق وتقرير  الإكراه،
 .(ولالمبحث الأ).جزاءات

سلطات الضبط الاقتصادي التي تم إنشاؤها حتى السنوات الأخيرة في فان بلا شك و    
قة من كثير من الأحيان تتمتع بالاختصاص التنظيمي المشروط فقط ، بموافقة لاح

 (ثانيالمبحث ال)السلطات الإدارية الكلاسيكية،ولا سيما الوزراء

 الاختصاص القمعي لسلطات الضبط الاقتصادي :المبحث الأول

 وبظهور أنه السلطات،إلا بين الفصل مبدأ ركائز أهم أحد القضائية السلطة تعتبر   
 سلطات استيلاء بسبب ذلك بالتزعزع، الركيزة هذه أدتالاقتصادي، ضبط النشاط سلطات
 النصوص خلال من تكرس قد نجده ما القمعية،وهو الصلاحية هي صلاحية لأهم الضبط
 .السلطات لهذه المنظمة القانونية

 من هو القمعية السلطة احتكار أن اعتبر الدستور من وانطلاقا المشرع أن ورغم     
 تقضي 1996 دستور من 166 المادة حسب حيث أنهالقضائية، السلطة اختصاص
 أن على الدستور نفس من 164المادة وتضيف الأحكام بإصدار القضاة باختصاص

 واحد للجميع ولكل وتضمن والحريات المجتمع حماية إلى تهدف القضائية السلطة
 القضائية؟ السلطة من الضبط سلطات موقع ماوبالتالي الأساسية، حقوقه على المحافظة
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 الاقتصادي النشاط ضبط لسلطات الممنوحة القمعية السلطة دستورية:المطلب الأول 

 الضبط،له لسلطات الممنوحة القمعية السلطات بشأن طرح الذي الإشكال إن       
 يؤدي الدستور في تكريسه عدم أن كون الشكلية الناحية من هو الأول تأثيرين،التأثير

 تماما تتنافى إطارها خارج سلطات السلطات،وممارسة بين الفصل بمبدأ الإخلال
 يمكن بشكل القاضي دور تقليص هو الأول من قيمة أقل وليس الثاني التأثير والمبدأ،أما

 فرض في توازيها سلطة هناك أن القضائية،كون السلطة مكانة على يؤثر أن
 جدا خطيرة تعتبر الإدارية العقوبات اعتبار على WALINE الفقيه عبر العقوبات،لهذا

 الجنائي بالقانون يسمى ما وهو القانون في مقلقة ظاهرة وتطور ظهور إلى تؤدي كونها
 43.القاضي دور من الهيئات تقلص المستتر،فهذه

 فكرة تبنت التي خاصة بتاتا، يطرح لا الأخرى الدول بعض في الإشكال هذا أن إلا   
 1978 لسنة الإسباني الدستور أعطى حيث 44والبرتغال كأسبانيا الإداري دستوريا القمع
 يمكن لا ":أنه على منه الأولى فقرتها في 25 المادة حيث تنص الإدارية للعقوبات مكانة
 في إدارية مخالفة أو جريمة تمثل لا ارتكاب أفعال بمناسبة شخص أي يعاقب أو يدان أن

 وقت المفعول القانوني الساري النص إلى بالنظر ذلك و فيه ارتكبت الذي الوقت
 ."ارتكابها

 للحرية العقوبات السالبة توقيع المادة نفس من الثالثة الفقرة تحظر السياق نفس وفي    
 الجزائية المخالفات بين 1976 لسنة البرتغالي الدستور يميز الإدارة،بينما طرف من

 اختصاصا الجهوي أو الوطني للمشرع الحق يعطي منه 861فنص في المادة   والإدارية

                                                           
 مجلة ،" السلطات بين الفصل مبدأ مآل ، المستقلة الإدارية للهيئات الدستورية المكانة" الدين، عز عيساوي 43

 كلية خيضر محمد جامعة ، الدستورية المادة في الاجتهاد حول الرابع الدولي الملتقى أعمال ، القضائي الاجتهاد
 209 ص ، 2008 مارس بتاريخ صادر ، الرابع العدد ، الحقوق

 210 ص المرجع، نفس 44
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 الواجب والإجراءات المشروعة غير والأفعال لتأديبيةا للمخالفات العام تحديد النظام في
 .احترامها

 القاضي تدخل فقد ، القضائية بالسلطة دستورها يعترف لا التي الدساتير أما     
 المخالفات بين ألمانيا في الدستورية المحكمة ميزت للاعتراف بذلك،حيث الدستوري
 بالمجال الخاصة التنظيمية اختصاص القاضي،والمخالفات ضمن تدخل التي الجزائية

 العقوبات بعض تحويل للمشرع إمكانية الإداري،ومنح بالقمع القبول تم أين الاقتصادي
 45للقانون الجنائي الصلبة بالنواة المساس عدم بشرط إدارية عقوبات إلى الجزائية

 القاضي سلكه الذي الإتجاه نفس وهو التجريم، إزالة سياسة وضع إطار في وذلك  
 تحويل بمناسبة التجريم إزالة فكرة بتبني سمح حيث ، 1970 سنة الدستوري الإيطالي

 46عقوبات إدارية إلى الجزائية العقوبات

 القمعية في مرحلة السلطة دستورية لمسألة الفرنسي الدستوري المجلس تعرض ولقد    
 خلال 91/09/8212الصادر قراره بموجب الإدارية العقوبات بدستورية التام الإقرار
 إنشائه اختصاص عند له منحت البورصة،والذي عمليات لجنة صلاحيات في النظر
 فرنسي فرنك مليون 60 إلى تصل مالية جزاءات فرض سلطة القانون خوله و قمعي

 .المالية الأوراق سمسار مهنة واجبات مخالفة وأكثر لقمع

 عدم الجزاءات،وأكد هذه دستورية في للبت الدستوري المجلس على القانون وأحيل       
 الذي السالف الذكر و قراره خلال من ماجاء الفرنسي،وهذا للدستور هذه الأخيرة معارضة

 أي السلطات،ولا بين الفصل مبدأ ذلك في بما دستوري مبدأ أي يوجد أنه لا على نص
                                                           

 ماجستير مذكرة ،"واللاسلكية السلكية والمواصلات البريد ضبط لسلطة القانوني المركز " كريمة، زعاتري 45

 بومرداس، بوقرة امحمد بجامعة نوقشت ومالية، إدارة تخصص السياسية، والعلوم الأساسية الحقوق شعبة في

 .889ص  9088/9089بتاريخ
 مرجع ، السلطات بين الفصل مبدأ مآل ، المستقلة الإدارية للهيئات الدستورية المكانة الدين، عز عيساوي 46

 .980 ص سابق،
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 عامة لطةكس لامتيازاتها ممارستها خلال من الإدارية تمنع السلطة أخرى دستورية قاعدة
 .جزاءات تفرض أن

 بين الفصل مبدأ مع سيما الدستور أحكام مع تتنافى لا القمعية السلطة فإن وعليه  
 اختصاصات لها تمنح أن الاقتصادي النشاط ضبط سلطات السلطات،يمكن لمختلف

 .العامة السلطة عن امتيازات تعبير إلا ذلك ما و قمعية

 أنه لا حيث 47الاختصاص ممارسة لتقنين الفرنسي،تدخل الدستوري المجلس أن غير    
لتأدية  الضرورية الحدود ضمن إلا مستقلة إدارية لسلطة الاختصاص هذا منح يمكن

 لحماية الموجهة التدابير مع السلطة هذه ممارسة مواءمة اختصاص للمشرع مهامها،ويعود
 .دستوريا المكفولة الحقوق والحريات

 :القمعية السلطة أسس:المطلب الثاني

 سريع بتدخل تسمح عقوبات فرض سلطة الاقتصادي النشاط ضبط سلطات ان تخويل   
 الجنائية العقوبات استبدال التجريم، إزاحة سياسة خلال من إلا ذلك يتأتى لا وفعال لكن
 إدارية بعقوبات

 :التجريم إزالة ظاهرة

 عن الجزائي القضاء تدخل من أصلا الحد هو التجريم إزالة بظاهرة المقصود إن    
 من يعانون الأشخاص أصبح سلبية،حيث تأثيرات من له لما العقوبات الجزائية،وهذا طريق
 لا لكونها الجزائية المتابعة تستدعي لا مخالفات إلى القاضي الجزائي اختصاص توسع
 الجزائية المتابعة تستدعي لا مخالفات إلى على الجزائي المجتمع،ولا على لا خطرا تشكل
 .على حقوق الناس المجتمع ولا على لا خطرا تشكل لا لكونها

                                                           
 .132 ص سابق، مرجع بوجملين، وليد 47
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 الآثار الجزائية،لتغطي للعقوبات كبديل الإدارية العقوبات ظهرت الأساس هذا على    
 النشاط ضبط سلطات ظهور مع خاصة زال ما سرعان البديل أن دور السلبية،إلا
 من الدولة تحول فبتكريس فرنسا في ما حصل الأصل،وهذا وأصبحت الاقتصادي
 القطاعات تنظيم مهمة أوكلت لها الضبط،التي سلطات وظهور الضابطة إلى المتدخلة

 الأساليب التقليدية قدرة لعدم نفسها،وذلك الإدارية العقوبات والمالية،فرضت الاقتصادية
 .التحول هذا مسايرة على

 الجزائر،فظاهرة حتى شملت الدول،بل بعض على التجريم إزالة ظاهرة تقتصر ولم    
 في ساهما عاملين هناك كان الجزائر،وقد في جديدة وليست معروفة الإداري كانت القمع
 بتطبيق قامت الجزائر استقلت أن فمنذ تاريخي هو الأول القمع الإداري،العامل هذا ظهور

 والعامل 48الاقتصادي المجال في سيما فرنسا،لا ورثتها من التي القانونية النصوص
 المتدخلة الدولة من الانتقال بمجرد الجزائر حيث تبنته الذي الاقتصادي التوجه هو الثاني
 49.العقاب الإداري الجزائي العقاب محل حل ، الضابطة الدولة إلى

 :الإداري للعقاب والمالية الاقتصادية الأسس

 هو شك بدون والمالي، الاقتصادي المجال في الإداري العقاب يلعبه الذي الدور إن     
 المهام والجمود، بالركود يتسم الذي الجزائي بالعقاب قارناها ما إذا تطور ونجاعة أكثر

 وضبط تتماشى عقوبات وجود الضبط،تفرض لسلطات التي أوكلت والمالية الاقتصادية
 وعدم عجزها أثبتت الذي الكلاسيكية الإدارة في ظل به معمولا كان ما عن النشاط،تختلف

 ضروري أمر عليها،فهو خلاف العقاب لا والمالية،فأهمية الاقتصادية والتطورات تماشيها
 .بفعالية المختلفة بمهامها الضبط سلطات لقيام

                                                           
48 Rachid Zouaimia , Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, Op 

Cit, p 155. 
49 Idem. 
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قصاء العقوبات،إزاحة فرض صلاحية الضبط سلطات منح يعني ولا      القانون تطبيق وا 
 ارتكب من كل ريةح سلب في سلطته الأخير لهذا يبقى القضاء،بل من طرف الجزائي
 الإداري والمالية،فالعقاب الاقتصادية النشاطات ضمن اختصاصه،وتدخل في تدخل جريمة

 الضبط وخدمة وتتلاءم تتناسب الاقتصادي فرضها النظام جديدة أداة إلا هو ما
 لا للسوق،والذي الحسن على السير وتحافظ التوازن تعيد كونها ، والمالي الاقتصادي

 والتي المهام الضبطية خصوصية أن ذلك من يحققه،والأكثر أن الجزائي للعقاب يمكن
 على مواقع سلبا نؤثر أن والفعالية،دون بالبساطة يمتاز عقاب وجود تفرض بالسرعة، تتسم

نما ليس العقاب السوق،فمهمة في والشركات المؤسسات  الإمكان قدر المحافظة الإقصاء،وا 
 بدون لنا سيحقق الطريقة بهذه العقاب تطويع والمؤسسات،وعليه الشركات هذه على مكانة

 .50الاقتصادي العام كبيرا للنظام استقرارا شك

 الجزائي، العقاب حساب على بها يتمتع التي الميزات الإداري العقاب في يلاحظ وما    
 كل في الدولة تدخل تفرض والتي الاشتراكية المفاهيم على أسسه بنيت الأخير الذي هذا

 طبعا وهذا ، والمالي الاقتصادي المجال في التجريم كثرة عن طريق وذلك وكبيرة، صغيرة
 .السوق اقتصاد على بالانفتاح تنادي الحديثة التي الاقتصادية المفاهيم أبدا يساير لا

 التي السوق خصوصيات اقتصاد لمراعاة كرس الإداري العقاب فإن عكسه وعلى     
حتى و منها، القمعية خاصة الأشكال من شكل بأي تدخلها وعدم الدولة انسحاب تفرض
 هذه وتظهر،ومستقر متطور اقتصاد بناء في أساسا والمتمثلة غاياتها تحقيق يمكن

 المالية الإدارية العقوبات تكريس يعتبر حيث العقوبات في تهذيب خصوصا المراعاة

                                                           
 .162داود منصور،المرجع السابق،ص  50
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 العقوبات بين التوازن لتحقيق وسيلة أنجع فعالية و أكثر الإدارية، العقوبات في والتدرج
 .51المرتكبة المخالفات على المترتبة الأضرار و الاقتصادية

 أنواع العقوبات:المطلب الثالث

تتمتع سلطات الضبط بسلطة توقيع جزاءات على الأعوان الاقتصاديين في حالة مخالفتهم 
وتتنوع هذه العقوبات بين عقوبات  قواعد القانون أو مخالفتهم الأنظمة الصادرة عنها ،

 .مقيدة للحقوق وعقوبات مالية

   العقوبات المقيدة للحقوق: الفرع الأول

تختلف العقوبات المقيدة للحقوق من سلطة ضبط إلى أخرى ، ففي المجال البنكي، يمكن 
من الأمر  69لمجلس النقد والقرض وفي إطار صلاحياته المنصوص عليها في المادة 

أن يسحب الاعتماد من البنوك والمؤسسات المالية إن لم تصبح الشروط التي  ،01-88
شهرا، ( 89)يخضع لها الاعتماد متوفرة، أو إذا لم يتم استغلال الاعتماد لمدة اثني عشر 

 . 52أشهر( 6)وأخيرا إذا توقف النشاط موضوع الاعتماد لمدة ستة 

ذا أخل بنك أو مؤسسة مالية بأحد الأحكام التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بنشاطه أو  وا 
لم يذعن لأمر أو لم يأخذ بالحسبان التحذير، يمكن اللجنة أن تقضي بإحدى العقوبات 

 : 53الآتية

 الإنذار -

 التوبيخ  -

                                                           
 .نفس النرجع 51

 .84، مرجع سابق، ص 88-01، من الأمر 24المادة  - 52
 .81، نفس المرجع ، ص 885المادة  - 53
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 شاطالمنع من ممارسة بعض العمليات وغيرها من أنواع الحد من ممارسة الن -

 التوقيف المؤقت لمسير أو أكثر مع تعيين قائم بالإدارة مؤقتا أوعدم تعيينه  -

إنهاء مهام شخص أو أكثر من هؤلاء الأشخاص أنفسهم مع تعيين قائم بالإدارة مؤقتا  -
 أو عدم تعيينه 

 سحب الاعتماد   -

 

ع بين عقوبات أما بالنسبة للعقوبات التي تفرضها اللجنة المصرفية فنجد أنها تتنو     
نهاء  مقيدة لممارسة النشاط تمس مسيري البنوك وهي تتعلق أساسا في التوقيف المؤقت وا 
المهام، فيمكن للجنة المصرفية أن تعلن إيقاف مسير أو مسيرين عن العمل فترات تتراوح 
بين ثلاثة أشهر وثلاثة سنوات، ويعلن مثل هذا القرار ويحدد فيه على الخصوص خطأ 

لمرتكب، كما يمكن أن يطرد نهائيا من القطاع المصرفي والمالي أي مسير كان التسيير ا
 .54موضوع إيقاف عن العمل وذلك في حالة تكرار الخطأ

وبين عقوبات تمس الشخص الاعتباري تتراوح بين الإنذار والتوبيخ وهي جزاءات ذات     
إلى غاية سحب الاعتماد  ،55طابع تقويمي هدفها تحذير البنك في حالة مخالفة التشريع

الذي يعتبر أخطر عقوبة ممكن أن تمس البنوك والمؤسسات المالية ، وسحبه يعني وضع 
 .56حد لحياتها، إذا يليها مباشرة تصفية البنك أو المؤسسة

                                                           
 .84مرجع سابق، ص  ،04-29من النظام رقم  80المادة  - 54
السلطات القمعية للجنة المصرفية عند إخلال البنوك بإجراءات التصدي لتبييض " تومي نبيلة ، عبد الله ليندة، - 55

معة عبد الرحمان ميرة ، جاالملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي ،"الأموال
 .919، ص 9009ماي  95/ 91أيام ،   والعلوم الاقتصادية الحقوق بجاية، كلية

 .96منى بن لطرش، مرجع سابق، ص  - 56
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كل بنك أو مؤسسة مالية تقرر سحب الاعتماد منها ،  57حيث يصبح قيد التصفية 
إلا بالعمليات ية خلال فترة التصفية ألا يقوم ويتعين على البنك أو المؤسسة المال

الضرورية لتطهير الوضعية، وأن يذكر أنه قيد التصفية، وأن يبقى خاضعا لمراقبة 
 .58اللجنة

وقد يمس أيضا السحب صفة الوسيط المعتمد بموجب عمليات التجارة الخارجية  
 .59والصرف، وذلك في حالة مخالفة التشريع وتنظيم الصرف

لا تعرضت البنوك  29المادة وقد بينت  الواجبات التي يجب عدم الإخلال بها وا 
والمؤسسات المالية للعقوبات أعلاه، حيث يتعين عليها احترام مقاييس التسيير الموجهة 

 .60لضمان سيولتها وقدرتها على الوفاء تجاه المودعين والغير وكذا توازن بنيتها المالية

 العقوبات المالية :الفرع الثاني  

ما إضافة إليها  يمكن للجنة المصرفية أن تقضي بدلا عن العقوبات التي تم ذكرها سابقا وا 
بعقوبة مالية تكون مساوية على الأكثر للرأسمال الأدنى الذي يلزم البنك أو المؤسسة 

 .61المالية بتوفيره وتقوم الخزينة بتحصيل المبالغ الموافقة

                                                           
جنة المصرفية للا" طباع نجاة، :د مدة معينة للتصفية، أنظر في ذلك قانون النقد والقرض لم يقم بتحدي نجد أن - 57

لطات الضبط المستقلة في المجال الملتقى الوطني حول س ،"كجهة قمعية في مجال المساءلة المهنية للبنوك
، 9009ماي  95/ 91أيام ،   والعلوم الاقتصادية الحقوق معة عبد الرحمان ميرة بجاية، كلية، جاالاقتصادي والمالي

 .981ص 
 .81، مرجع سابق، ص 88-01، من الأمر 884المادة  - 58
 86، مرجع سابق، ص 08-09من النظام رقم  86المادة  - 59
 .84، مرجع سابق، ص 88-01الأمر  - 60
 .81، مرجع سابق، ص 88-01، من الأمر 885المادة  - 61
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 يستوفي بنك،كليا أو جزئيا،شرط تكوين ولقد فرض المشرع عقوبة مالية عندما لا   
الإحتياطي الإلزامي المفروض عليه،وتطبق عليه عقوبة تتمثل في دفع فوائد تفوق فوائد 

 .62نقاط( 4)وخمس ( 9)الاحتياطي بنسبة تتراوح بين نقطتين 

وتفرض لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بدلا عن العقوبات المقيدة للحقوق،    
ما إضا فة إليها غرامات يحدد مبلغها بعشرة ملايين دينار أو بمبلغ يساوي المغنم وا 

 .63المحتمل تحقيقه بفعل الخطأ المرتكب

أما عن لجنة الإشراف على التأمينات، فيمكن لها أن تفرض عقوبات مالية على    
زامين أو إعادة التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية على مخالفة الإلت/شركات التأمين و

 :64التاليين 

الميزانية والتقرير الخاص بالنشاط  أجل،يونيو من كل سنة كآخر  10عدم إرسال في  -
عدم القيام سنويا  -وجداول الحسابات والإحصائيات وكل الوثائق الضرورية المرتبطة بها،

يوما بعد المصادقة عليها ( 60)بنشر ميزانيتها وحسابات نتائجها في أجل أقصاه ستون 
 .طرف الهيئة المسيرة للشركة في يوميتين وطنيتين على الأقل،إحداهما باللغة العربية من

 .65وتتمثل هذه العقوبة المالية في غرامة 

وأخيرا بالنسبة لمجلس المنافسة فقد منحة المشرع سلطة فرض غرامات مالية في      
ن المنافسة تكون إما مواجهة الأعوان الاقتصاديين المرتكبين للممارسات المخالفة لقانو 

ما في حالة عدم تنفيذ أمر من أوامر المجلس في الآجال التي يحددها  .نافذة فورا وا 
                                                           

، يتم تحديد سعر عقوبة التأخير بموجب تعليمة 12، مرجع سابق، ص 09-05، من النظام رقم 88المادة  - 62
 . تصدر عن بنك الجزائر

 .80، مرجع سابق، ص 80-21المرسوم التشريعي رقم  - 63
 .80، مرجع سابق، ص 05-06القانون ، من 58المادة  - 64
 .88، نفس المرجع، ص 51المادة  - 65
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وقد حدد قانون المنافسة أساس لحساب مبلغ الغرامات المالية،إذا تم تكييف الممارسات 
المرتكبة من طرف المؤسسة على أنها اتفاقات محظورة أو تعسف ناتج عن الهيمنة على 
السوق أو استغلال لوضعية تبعية اقتصادية أو عرض أو ممارسة أسعار بيع منخفضة 

عات الاقتصادية غير القانونية،ويتمثل هذا الأساس في بشكل تعسفي أو في حالة التجمي
 . 66رقم أعمال المؤسسة المرتكبة لأحد هذه الممارسات

  

وعليه يعاقب على الممارسات المقيدة للمنافسة سواء تعلق الأمر بالممارسات      
،التعسف الناتج عن وضعية 67والأعمال المدبرة والاتفاقيات الصريحة أو الضمنية

أو عقد /،كل عرقلة لحرية المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها وكل عمل و68الهيمنة
مهما كانت طبيعته وموضوعه يسمح لمؤسسة بالاستئثار في ممارسة نشاط يدخل في 

،عرض 70،التعسف في استغلال وضعية التبعية الاقتصادية0169-01تطبيق الأمر 
من مبلغ  %89غرامة لا تفوق ،ب71مارسة أسعار بيع منخفظة بشكل تعسفيمالأسعار أو 

رقم الأعمال من غير الرسوم،المحقق في الجزائر خلال أخر سنة مالية مختتمة،أو بغرامة 
مالية تساوي على الأقل ضعفي الربح المحقق بواسطة هذه الممارسات،على ألا تتجاوز 
ذا كان مرتكب المخالفة لا يملك رقم أعما ل هذه الغرامة أربعة أضعاف هذا الربح،وا 

 . 72(دج 6.000.000)محدد،الغرامة لا تتجاوز ستة ملايين دينار 

                                                           
 .91كتو محمد الشريف، مرجع سابق، ص  - 66
 .99، مرجع سابق، ص 01-01، من الأمر 6المادة  - 67
 .، نفس المرجع ونفس الصفحة9المادة  - 68
 .89، مرجع سابق، ص 89-01، من القانون 6المادة  - 69
 .99، مرجع سابق، ص 01-01لأمر ، من ا88المادة  - 70
 .، نفس المرجع ونفس الصفحة89المادة  - 71
 .84، مرجع سابق، ص 89-01، من القانون 96المادة  - 72
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 الاختصاص التنظيمي لسلطات الضبط الاقتصادي:المبحث الثاني

شملت العديد من الميادين منها  8212إن تحولات الدولة  الجزائرية بعد دستور        
الميدان الاقتصادي أين على إثرها،انسحبت الدولة من الحقل الاقتصادي الذي ترجم من 
خلال سياسة إزالة التنظيم،بهذا لم تعد الدولة تتدخل أكثر لأجل الوصاية على النشاط 

و رقابتها عليه،كما أن هذا التحول هو استجابة لظاهرة الاقتصادي بتوجيهه و تأطيره 
العولمة حيث صاحبها إنشاء قواعد جديدة في الضبط المفروض لضرورة إدماج الدولة في 
الاقتصاد العالمي أين استحدثت سلطات الضبط الاقتصادي كبناء مؤسساتي و تكوين 

بدأ الدستوري المتعلق بحرية جديد منسوخ على النموذج الغربي من أجل التجسيد الفعلي للم
 .الصناعة والتجارة

بعد أن سبق تعريف السلطة التنظيمية بصفة عامة،وذكرنا أن السلطة التنفيذية التقليدية    
تمارسه كأصل،سنتناول الاختصاص التنظيمي الممنوح لسلطات الضبط الاقتصادي 

ما بصورة مساهمة كاستثناء،حيث زودها المشرع بهذا الاختصاص صراحة وهي تمارسه إ
 .في المطلب الأول،وقد تمارسها فعليا في المطلب الثاني

 .المساهمة في الاختصاص التنظيمي سلطات الضبط الاقتصادي: المطلب الأول
سبق الذكر أن بعض سلطات الضبط الاقتصادي مخولة بممارسة الاختصاص    

المشرع لم يعترف التنظيمي في شكل مساهمة عن طريق صلاحيات استشارية،هذا لأن 
لها صراحة ممارسة هذا الاختصاص،إلا أنه وبالنظر إلى الصلاحيات الممنوحة لها 

 .وتشارك فيه 73قانونا،جعلها نوعا ما تمارس هذا الاختصاص
تتم هذه المشاركة عن طريق المساهمة فقط،تتنوع بين إبداء الملاحظات والآراء وكذا    

لها أجهزة استشارية،من خلالها تساهم في تحديد التوصيات التي تنتج عنها دون أن تجع

                                                           
 .86دحاس صونية، مرجع سابق، ص  -73
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التوجهات في المسلك بطريقة مرنة وغير شكلية،فتساهم بذلك وبطريقة أصلية في إعداد 
 .القانون
مجلس المنافسة، وكذا : الهيئات المساهمة في الاختصاص التنظيمي نجد كل من    

،لجنة 75ضبط الكهرباء والغاز،سلطة 74سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
والوكالة الوطنية للموارد الصيدلانية المستعملة في الطب  76الإشراف على التأمينات

 .77البشري
نخص بالدراسة بداية طبيعة الهيئات المسامة في الاختصاص التنظيمي ثم طرق     

 .مساهمتها في هذا الاختصاص ثانيا
 .لاختصاص التنظيميطبيعة الهيئات المساهمة في ا:الفرع الأول

لتحديد طبيعة الهيئات المساهمة التي تحظى بمساهمة في الاختصاص التنظيمي    
،ومدى توافر معايير السلطات الإدارية المستقلة في هذه 78سالفة الذكر يرجع الى تعريفها

 .الهيئات وهو الأهم وهذا ما سنخصه بنوع من التفصيل
لمستقلة في الهيئات المساهمة في الاختصاص مدى توافر معايير السلطات الإدارية ا*

 :التنظيمي

                                                           
المتعلق بتنظيم وسير المصالح الإدارية والتقنية للجنة تنظيم ومراقبة عمليات  9000/01القانون رقم  -74
 .18/08/9008، الصادرة في 9008لسنة  01ر عدد .، ج91/02/9000المؤرخ في  البورصة،

، 04/09/9009، المتعلق بالكهرباء ونقل الغاز عن طريق القنوات، المؤرخ في 9009/08القانون رقم  - 75
 .06/09/9009، الصادرة في 9009، لسنة 1ر عدد .ج

، 02/05/9001راف على التأمينات، المؤرخ في المتعلق بلجنة الإش 01/881المرسوم التنفيذي رقم  - 76
 .81/05/9001، الصادرة في9001، لسنة90ر عدد.ج

لسنة  55ر عدد .، ج90/09/9001المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المؤرخ في 01/81القانون رقم  - 77
 .رقيتها، التعلق بحماية الصحة وت14/04، معدل ومتمم، للقانون رقم 01/01/9001، الصادرة في 9001

للتعرف على مضامين الهيئات الخمس التي تعنى بالمساهمة في الاختصاص التنظيمي حسب المنظومة  - 78
 .58-50-12فتوس خدوجة، مرجع سابق، ص: القانونية لكل منها أنظر
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بالرجوع للنصوص المنشئة لهذه الهيئات نجد اختلاف التكييف القانوني لها، بين من    
أنها  ، إلالم يكيفها صراحة ، وأخرىاعترف لها المشرع صراحة بأنها سلطة إدارية مستقلة

 .صائص التي تميزهااعتبرت من السلطات الإدارية المستقلة بالنظر للخ
وحسب  01/89من القانون  02مجلس المحاسبة كيفه المشرع الجزائري حسب المادة -

 ، تمارسصراحة بأنه يعتبر سلطة إدارية تتمتع بالاستقلالية 01/01من الأمر  91المادة 
اختصاصات ومزايا السلطة العامة المتمثلة في السلطة التنفيذية،وبهذا يتأكد طابعه غير 

 .ئيالقضا
الوكالة الوطنية للموارد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري،حظيت بتكييفها من -

المشرع على أنها سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي حسب 
 .،بالإضافة إلى معايير أخرى تأكد هذا التكييف9و891/8المادة 

سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لم يكيفها المشرع صراحة على أنها -
ذات طابع إداري،لكن تمتعها بامتيازات السلطة العامة من حيث شرعيتها ومن خلال 
   إحداث أضرار للغير،وخضوعها لرقابة القضاء الإداري يؤكد هذا التكييف،إلا أن المشرع 

من القانون  80نها سلطة ضبط مستقلة حسب المادة اكتفى بالنص فقط على أ
، كما أن الطابع السلطوي يتجسد في قيامها ببعض الاختصاصات التي كانت 9000/01

أما إضفاء الطابع . معهودة سابقا لوزارة البريد والمواصلات بإصدارها قرارات فردية
مستقلة التي  الاستقلالي عليها فهو ترجمة للخصائص التي تميزها كشخصية معنوية

عدادها لنظامها الداخلي لوحدها،بالإضافة لنظام  تتجلى خاصة في استقلالها المالي وا 
 .التنافي المفروض على أعضائها،وأهلية التقاضي

لجنة ضبط الكهرباء والغاز كيفها المشرع صراحة على أنها سلطة إدارية لاستعمال -  
ي يستنتج من خلال ممارستها للعديد ،أما الطابع السلطو "هيئة مستقلة"المشرع مصطلح 

من صلاحيات وزير الطاقة،أما عن طابعها الداري يستخلص من عدة معايير منها ما 



41 
 

في خضوعها للقضاء الإداري،أما ما يتعلق  09/08من القانون  812جاءت به المادة 
ومن خلال معايير  889بالاستقلالية يظهر في الاعتراف الصريح للمشرع حسب المادة 

خرى كتمتعها بالشخصية المعنوية،إضافة لنظام التنافي  المطلق للأعضاء ونظام أ
 .العهدة،إعدادها لنظامها الداخلي والاستقلال المالي متعدد المصادر

من قانون التأمينات المعدل لم تكيف  902لجنة الإشراف على التأمينات حسب المادة -
 .اكتفى فقط بذكر خصائصها من المشرع على أنها سلطة إدارية مستقلة،حينما

 
 

كما يمكن استخلاص طابعها السلطوي في تمتعها بسلطة الرقابة على نشاط        
أما الطابع الإداري فحسب . التأمين وهي بهذا قد حلت محل وزير المالية في هذا النشاط

تتصرف كإدارة رقابة بواسطة "...أين تنص على أنها  24/09من الأمر  902المادة 
،حيث تظهر هذه الصفة في إصدارها قرارات "كل المكلف بالتأمين لدى وزارة الماليةالهي

حداثها لمراكز قانونية،أما الطابع الإداري  إدارية تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة وا 
 .فيظهر في أن قراراتها تخضع للقضاء الإداري

لى السلطة الإدارية يستنتج من عمل اللجنة في عدم خضوعها إ أما الطابع الاستقلالي 
 .79التقليدية من الناحية العضوية والوظيفية لكنها استقلالية نسبية

 .طريقة مساهمتها في هذا الاختصاص: الفرع الثاني
إذا كانت سلطات الضبط لا تجد في السلطة التنظيمية وسيلة نشاطها الأساسية فإنها      

 .انونيةفي المقابل تشارك بقوة في عملية إعداد النصوص الق

                                                           
 .54-55فتوس خدوجة، مرجع سابق، ص -79
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تتجسد كيفيات مساهمة هذه الهيئات في هذا الاختصاص عن طريق الاستشارة وكذلك  
في تقديم الآراء والاقتراحات والتوصيات وعن طريق المساهمة في إعداد التنظيمات 

 .التطبيقية
 .المساهمة في الاختصاص التنظيمي عن طريق الاستشارة: أولا

دور بعض القرارات من جانب واحد،فقد تكون الاستشارة هي إجراء سابق على ص     
ثابتة بنص وتعد بمثابة اقتراح خال من الأثر القانوني،كما أن مصدر القرار هو من 

،كما يسمح الاختصاص 80يطلبها،وليس لهذا الإجراء أثر في تقسيم الاختصاص
ثير الاستشاري لسلطات الضبط بمشاركة الحكومة في الوظيفة المعيارية وممارسة سلطة تأ

 .هامة
أما من حيث القوة القانونية للاختصاص الاستشاري فرغم توسع هذا المجال من       

الناحيتين العضوية والمادية إلا أنها محدودة من الناحية الإجرائية، والتي لا تأخذ في 
ة الحكومة بالأخذ معظم الأحيان شكل الرأي المطابق وهو ما يتجلى من خلال عدم إلزامي

 .الاستشارةبهذه 
كما أن عدم تحديد مستوى التأهيل والخبرة التقنية المطلوبة لتعيين أعضاء سلطات   

،وتنقسم الاستشارة التي تبديها الهيئات 81الضبط تحول دون تحقيق فاعليه هذه الاستشارة
 . استشارة وجوبية وأخرى اختيارية: المساهمة في الاختصاص التنظيمي إلى

 :الاستشارة الوجوبية-1
سميت كذلك لأن السلطة التنفيذية ألزمت باللجوء إليها، نتطرق إلى مجالات تقديم  

الاستشارة الوجوبية حسب طبيعة النشاط الضبطي لبعض سلطات الضبط الاقتصادي 
 .بداية ثم الطبيعة القانونية للآراء المقدمة في الاستشارة الوجوبية

                                                           
 .56فتوس خدوجة، مرجع سابق، ص - 80
 .108قتصادي في الجزائر، دار بلقيس للنشر، الجزائر، صوليد بوجملين، قانون الضبط الا - 81
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  :مجالات تقديم الاستشارة الوجوبية1-1
نخص بالتفصيل أكثر مجلس المنافسة،مع بعض الإشارات للاستشارات الوجوبية التي    

تمارس من طرف سلطات ضبط اقتصادي أخرى في مختلف المجالات كسلطة ضبط 
 9000/01من القانون  81البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حسب نص المادة 

 .ت السلكية واللاسلكيةالمحدد للقواعد العامة المتعلق بالبريد والمواصلا
المنافسة نجده يساهم في الاختصاص التنظيمي بموجب الصلاحية الاستشارية  مجلس 

 .مختلف النصوص ، فباستقراءالممنوحة له من طرف المشرع
يتبن لنا أن المشرع حدد مجالات الاستشارة الوجوبية،فجاء بقائمة تتضمن بعض  

لنصوص التنظيمية والنصوص التشريعية والتي الأهداف التي يمكن أن تتضمنها مشاريع ا
نما على سبيل المثال،حينما استعمل المشرع مصطلح  " لم تذكر على سبيل الحصر وا 

المعدل  01/01،فيلزم الأمر رقم " Notamment" والتي يقابلها في اللغة الفرنسية" لاسيما 
ى استشارة المجلس لد 82الاستشارة المسبقة لمجلس المنافسة، 01/89والمتمم بالقانون 

 : 05إلزامية في المسائل التالية حسب المادة 
تقنين أسعار السلع والخدمات التي تعتبرها الدولة ذات طابع استراتيجي،عن طريق -

التنظيم بعد أخذ رأي مجلس المنافسة،لكن ما هو المعيار المعتد في تحديد اعتبارية 
قد تكون بتمتع السلطة العامة بالسلطة  السلعة ذات طابع استراتيجي لدى الدول؟ الإجابة

، أصدرت الحكومة مرسوما تنفيذيا يتضمن تحديد 8226التقديرية،والدليل أنه في سنة 
 .83أسعار بعض السلع والخدمات الإستراتجية

                                                           
  .81، دحاس صونية، مرجع سابق، ص56فتوس خدوجة، مرجع سابق، ص - 82

،  المتعلق تحديد أسعار بعض السلع والخدمات الإستراتجية ومختلف مراحل توزيعها، 26/18المرسوم التنفيذي رقم -83
 (.ملغى) 8226لسنة  05ر عدد .ج ،84/08/8226المؤرخ في
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في حالة اتخاذ تدابير استثنائية للحد من ارتفاع الأسعار في حالة ارتفاعها المفرط بسبب -
رثة أو صعوبات مزمنة في التموين داخل نشاط قطاع معين أو اضطرابات السوق أو كا

في منطقة جغرافية معينة أو في حالات الاحتكارات الطبيعية،فهذه التدابير تستمر لمدة 
أشهر قابلة للتجديد بموجب تنظيم في حالات الضرورة،بعد أخد رأي  06أقصاها 
 .المجلس

تشريعي ذات الصلة بالمنافسة،أو في كل مشروع نص تنظيمي و  82جاءت به المادة  -
 :يدرج تدابير من شأنها لاسيما

 إخضاع ممارسة مهنة ما أو نشاط ما،أو دخول سوق ما إلى قيود من ناحية الكم،- 
 وضع رسوم حصرية في بعض المناطق أو النشاطات،- 
 فرض شروط خاصة لممارسة نشاطات الإنتاج والتوزيع والخدمات،- 
 ممارسة موحدة في ميدان شروط البيع، تحديد- 

مما سبق فإن المشرع حصر الاستشارة الإلزامية في المسائل سابقة الذكر ، وباقي      
الأمور تكون استشارة المجلس فيها اختيارية،بالإضافة إلى غياب الاستشارة من طرف 

كما يلاحظ أن .ةالسابق المتعلق بالمنافس 24/06الهيئة التشريعية بالمقارنة مع  الأمر 
الاستشارة الإجبارية للمجلس،بينما كانت مقتصرة على مشاريع النصوص التنظيمية، 

 .01/01مقارنة بالأمر  01/89اتسعت لتشمل مشاريع النصوص القوانين حسب القانون 
 :القوة القانونية للاختصاص الاستشاري الوجوبي 1-3
من القانون  82و 05لة بالمواد المعد 01/01من الأمر 16و  04إذا رجعنا للمواد  

لا تحتمل أكثر من تفسير،فمجلس المنافسة يمارس دور الهيئة الاستشارية،ولا  01/89
 .تكون لأرائه القوة الإلزامية للسلطة التنفيذية

وبذلك الاستشارة لا تعدو أن تكون مجرد اقتراحات ليس لها أي أثر قانوني،إذ أن      
ستشارات يمارس دور الهيئات الاستشارية فحسب،فلا تكون المجلس في هذا النوع من الا
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لهذه الآراء القوة الإلزامية ولا تكون الهيئة طالبة الاستشارة ملزمة بأخذ رأيه ولا يترتب 
عليها حيال ذلك أية مسؤولية،غير أن ما هو إلزامي لها ويعد إجراء وجوبي عليها،هو 

مصدرة الاستشارة عندما تصدر استشارتها  قيامها بطلب الاستشارة الوجوبي،كما أن الجهة
تكون بذلك قد قامت بعمل ألزمها القانون القيام به،وان كان من المكن أن يؤثر العمل 
الاستشاري في صحة القرار الصادر عن السلطة المختصة في حالة عدم دعوتها للهيئة 

 .84الاستشارية لمباشرة عملها الاستشاري
ة للرأي الذي تقدمه لجنة المواصلات السلكية واللاسلكية كما أن الطبيعة القانوني    

 .85اختياري ، لعم وجود نص ينفي ذلك،ليبقى إجراء الاستشارة هو وجوبي فقط
 
 :الاستشارة الاختيارية-3

   رأيه في كل مسألة ترتبط بالمنافسة،إذا طلبت الحكومة منه  يبدي مجلس المنافسة       
الإدارة من تطلبها تلقائيا،لأنها غير مفروضة بنص يعطيها ذلك،وسميت بالاختيارية كون 

صفة الإلزام،ولا تعتبر الإدارة نفسها ملزمة بالرأي الذي تطلبه،إلا أنها تعبر عن مساهمة 
المجلس في الاختصاص التنظيمي،كما يمكن استشارة المجلس من أشخاص آخرين في 

 .مواضيع لا تتعلق بالسلطة التنظيمية
يما يتعلق بسلطة ضبط البريد والمواصلات في الاختصاص التنظيمي،أنه أما ف        

في حالة إذا ما لجأ الوزير إلى طلب رأي اللجنة الاختياري،فإنها مدعوة لإعطاء رأيها 
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جميع القضايا المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية واستراتجيات تطوير   حول 
 .86حدد طبيعة هذه الآراءهذا القطاع،إلا أن المشرع لم ي

كما يظهر الاختصاص الاستشاري للجنة ضبط الكهرباء والغاز في المادة        
،في إطار هذه المهمة تقوم اللجان بإبداء آرائها التنظيمية إذا طلبت منها الحكومة 885/9

ى ذلك أثناء إعدادها للتنظيمات التطبيقية،أما عن طبيعتها القانونية لم تشر المواد عل
ذلك،مما يدل على عدم الزاميتها،كما أن لجوء الحكومة لطلب رأي اللجنة إجراء غير 

 .وجوبي
كما تستشار الوكالة الوطنية للموارد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري من طرف   

السلطة التنفيذية،عند إعدادها لمشاريع نصوص تشريعية أو تنفيذية تسير مجال الصيدلة 
والمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري،واستشارتها إجراء 

ود أمر قانوني ملزم،لكن الوكالة ملزمة بإبداء رأيها والرد إن غير وجوبي لعدم ور 
استشارتها السلطة التنفيذية في هذا المجال،لورود تكليف قانوني ملزم في نص قانوني 

 .  89/5و 891حسب المادة 
 .سلطة تقديم الاقتراحات والتوصيات: ثانيا
راء،حيث يتمتع مجلس المنافسة تعتبر الاقتراحات قانونيا أكثر قوة وتأثير من الآ        

بسلطة إبداء الرأي والاقتراح بمبادرة منه أو بطلب من الوزير المكلف بالتجارة،أو كل 
المعدلة والمتممة  01/89من القانون  81طرف آخر معني حسب ما جاءت به المادة 

د ،وعليه فيمكن للمجلس  أن يبدي و يقترح آراءه عند إعدا01/01من الأمر  15للمادة 
مشروع نص تنظيمي من طرف الحكومة ذو علاقة بالمنافسة،لكن الاختلاف في تدخل 
المجلس بمبادرته الخاصة وفي إمكانه اتخاذ هذا الإجراء في شكل نظام أو تعليمة أو 
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منشور ينشر في الجريدة الرسمية للمنافسة،والمعروف أن التعليمة والمنشور لا يتمتعان 
د المشرع بكلمة نظام؟ وهل هي تراجع من المشرع عن موقفه بالقوة الملزمة،إذا ماذا قص

 87ومنح الاختصاص التنظيمي  للمجلس؟
نجد المشرع قصد  01/89من القانون  81فالإجابة من خلال التدقيق في نص المادة    

بالنظام القرار كون النظام بالمفهوم القانوني ما يتم نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية 
ليس في النشرة الرسمية لمجلس المنافسة،كما أن المشرع عودنا في منحه   الجزائرية

الاختصاص التنظيمي لبعض سلطات الضبط الاقتصادي أن يحدد مجال هذا 
 .الاختصاص

سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تتمتع أيضا بسلطة إبداء    
يمكنها إبداء اقتراحات في التقارير ،أين 81/86الاقتراحات والتوصيات حسب نص المادة 

والإحصائيات السنوية التي تعدها،وكذلك التوصيات التي تتمثل في تفسير مختلف 
 .النصوص التشريعية والتنظيمية والتعليق علها

لجنة الإشراف على التأمينات لها مساهمة في الاختصاص التنظيمي عن طريق سلطة    
 02/05/9001المؤرخ في  01/881م التنفيذي من المرسو  81الاقتراح حسب المادة 

 .الذي يوضح مهام لحنة الإشراف على التأمينات
كما تقوم الوكالة الوطنية للموارد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري بتقديم     

اقتراحات للسلطة التنفيذية عند إعدادها لمشاريع نصوص ذات طابع تشريعي او تنظيمي 
حكام المعيارية المعمول بها في هذا المجال،كونها صاحبة الدراية في يرمي إلى تحسين الأ

 . هذا المجال
 

 .عن طريق المساهمة في إعداد التنظيمات التطبيقية:ثالثا
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تشارك سلطة ضبط الكهرباء والغاز الحكومة في إعداد التنظيمات التطبيقية للقوانين    
فهي تتقاسم مع الحكومة سلطة تنظيمية  والأنظمة التي تخص قطاع الغاز والكهرباء وبهذا

إعداد هذه الأنظمة  في ثانوية في مجال اختصاصها،حيث تساهم وتتشارك معها
صدار الأنظمة يكون للحكومة  .88التطبيقية،لكن سلطة اتخاذ القرار النهائي وا 

 
 .للاختصاص التنظيمي الاقتصادي الممارسةسلطات الضبط : المطلب الثاني

برزت فكرة انسحاب السلطة التنفيذية من ضبط المجالين الاقتصادي والمالي،          
لعدم إمكانية هذه الأخيرة من القيام بهذه المهمة في هذا المجال حينما أسندت هذه المهمة 
لسلطات الضبط الاقتصادي،حيث نجد إلى جانب سلطات الضبط المساهمة في 

لاختصاص التنظيمي فعليا باعتراف صريح الاختصاص التنظيمي، نجد هيئتان تمارسان ا
من المشرع، وذلك بإصدار أنظمة تحوز القوة الإلزامية،بحيث تكون مرفقة بعقوبات تطبق 
في حالة الإخلال بهذه الأنظمة،كما أنها تكون منشورة في الجريدة الرسمية،والهيئتان تباعا 

البورصة ومراقبتها في  مجلس النقد والقرض في الفرع الأول ولجنة تنظيم عمليات: هما
 .الفرع الثاني

 .الاختصاص التنظيمي لمجلس النقد والقرض: الفرع الأول
مجلس الإدارة لبنك الجزائر ووظيفة السلطة  :كان  المجلس يؤدي وظيفتين هما        

،لكنه بعدها أصبح ينفرد بالسلطة النقدية دون 20/80النقدية في الجزائر في ظل القانون 
،أي أن هذا التعديل قلص من 08/08الوظيفة الإدارية استنادا إلى أحكام الأمر 

إصدار أنظمة  وأسند للمجلس مهمة 20/80ألغى القانون  01/88وظائفه،كما أن الأمر 
وقرارات فردية وبذلك تأكد الفصل بين مجلس إدارة البنك المركزي وبين المجلس،أين ثم 
إعادة النظر في القطاع المصرفي،وبذلك حصر المشرع الجزائري السلطة النقدية في 
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كما أنه يجسد جهاز الدولة لتسيير سياسة القرض من خلال التفويض .89جهاز واحد
ي تقنين مجالات جد هامة،كما يتمتع بمهام استشارية من خلال تشكيل الممنوح له قانونا ف

أعضائه للجان تسند لها المهام الاستشارية،وأهم وظيفة هنا هي اختصاصه في المجال 
من  69التنظيمي موضوع البحث،يتحدد مجال الاختصاص التنظيمي له حسب المادة 

مهمة المصرفية وأنظمة أخرى في وظيفتين هما أنظمة تتعلق بتأطير ال 01/88الأمر 
 .تتعلق بتنظيم حركة رؤوس الأموال وتنظيم المصرف وسوق المصرف

 .مجال الاختصاص التنظيمي للمجلس: أولا
باعتبار المجلس سلطة نقدية منحها القانون حق سن أنظمة في مجال النقد      

شاط نظام تهدف إلى تنظيم وتقنين الن 98والقرض،حيث أصدر المجلس أكثر من 
المصرفي،أين سمح صدور هذه الأنظمة بتطوير وعصرنة المجال التنظيمي،من خلال 
تبني سياسة تنظيمية أكثر مرونة تتماشى مع مختلف التطورات التي طرأت على الساحة 
الاقتصادية،والتي مست بالتقريب كل الموضوعات المتعلقة بالنظام المصرفي وهذا راجع 

 .بها المجلسللسلطات الواسعة التي يتمتع 
،على الميادين 01/88في الباب الثاني من الكتاب الرابع من الأمر  69نصت المادة    

 :التي يخول فيها المجلس بالسلطة النقدية وهي كالتالي
 إصدار النقد وتحديد السياسة النقدية والإشراف عليها ومتابعتها وتقييمها،-  
ك والمؤسسات المالية خاصة فيما يتعلق وضع المقاييس والنسب التي تطبق على البنو -  

 بتغطية المخاطر وتوزيعها،والسيولة والقدرة على الوفاء والمخاطر بوجه عام،
تحديد المقاييس والنسب التي تطبق على البنوك والمؤسسات المالية مع مراعاة التطور -  

ابات الحاصل على الصعيد الدولي في هذا الميدان وكذا كيفيات وآجال تبليغ الحس
 والبيانات المحاسبية الإحصائية والوضعيات لكل ذو الحقوق،خاصة منها بنك الجزائر،
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 تحديد أهداف سياسة سعر الصرف وكيفيات ضبط الصرف،- 
 القانوني للصرف وتنظيم سوق الصرفالتنظيم - 
 90يمارس المجلس سلطته في إطار هذا الأمرعن طريق الأنظمة،- 

أنظمة تتعلق بتأطير المهمة المصرفية : ن المجلس إلىتنقسم الأنظمة الصادرة ع    
 .وأنظمة أخرى تتعلق بتنظيم حركة رؤوس الأموال وتنظيم المصرف وسوق المصرف

 .أنظمة تتعلق بتأطير المهمة المصرفية-1
 يمارس المجلس صلاحيات هامة ذات تأثير مباشر على النظام المصرفي،باعتباره     

، فيقوم في 01/88يصدر أنظمة ويرعى تنفيذها،خولت له هذه الصلاحيات بموجب الأمر 
 . هذا الإطار بتنظيم عمليات بنك الجزائر وكذا عمليات البنوك والمؤسسات المالية

 :تنظيم عمليات بنك الجزائر*
يقوم المجلس بوضع الإطار العام للنشاط المصرفي،حيث أن البنك المركزي هو من  

العملة النقدية ضمن شروط التغطية المحددة عن طريق التنظيم حسب المادة  يصدر
أ،كما يحدد المجلس السياسة النقدية والإشراف عليها ومتابعتها حسب الفقرة ج من /69

نفس المادة من خلال إصدار أنظمة تطبيقا لهذه الفقرة أعلاه كأمثلة عن هذه الأنظمة 
 :المتعلقة بالسياسة النقدية نجد

 .10/02/8220الصادران في  20/06و 20/04النظام - 
 .05/01/900591الصادر في  05/09النظام - 
عمليات البنك المركزية المشار إليها في الباب الثالث من  كما يقوم المجلس بتأطير     

كما يسهر على حسن نظام سير الدفع .49إلى  12الكتاب الثاني في المواد من 
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المتعلق  9000/0892ه  كتطبيق لها جاء النظام /69المادة وسلامتها كما جاء في 
بإعداد الخصم والقروض الممنوحة للبنوك والمؤسسات المالية،كما يمكن لبنك الجزائر 
التدخل في سوق النقد ضمن الحدود و وفق الشروط التي يحددها المجلس حسب المادة 

ق النقدية،كما أصدر يتضمن تنظيم السو 93 28/01، وعلى هذا أصدر المجلس نظام 54
كما جاء في الباب الأول من الكتاب السادس التعلق بالسيولة  20/0894المجلس نظام 

منه،هذا النظام  21والقدرة على الوفاء ومركزية المخاطر وحماية المدعين تطبيقا للمادة 
 .،وسير عملها"مركزية المخاطر" أين ينظم مصلحة لمركزية للمخاطر تدعى

 
 .بتنظيم حركة رؤوس الأموال وتنظيم المصرف وسوق المصرف أنظمة تتعلق -3
يتدخل المجلس لتحديد شروط حركة رؤوس الأموال،كون هذه العملية في تنشيطها    

يعتبر تنشيط للاستثمار الأجنبي والتي تتم عن طريق ترخيص للمقيمين في الجزائر 
لنشاطاتهم المتعلقة بتحويل رؤوس الأموال إلى الخارج لضمان تمويل نشاطات مكملة 

هذا الصدد نظام رقم  يبإنتاج السلع والخدمات في الجزائر،حيث أصدر المجلس ف
كمحاولة منه للتكيف مع المستجدات الوطنية والدولية،وكاستجابة للمطالب  04/0195

                                                           

، المتعلق بإعداد الخصم والقروض الممنوحة للبنوك والمؤسسات المالية، المؤرخ في 9000/08نظام رقم  -92
 .81/01/9000، الصادرة في 9000، لسنة 89ر عدد.، ج81/09/9000

، 8229، لسنة95ر عدد.، ج85/01/8228المتعلق بتنظيم السوق النقدية، المؤرخ في  28/01نظام رقم  - 93
، لسنة 09ر عدد .، ج02/08/9009، المؤرخ في 09/05،  المعدل والمتمم بالنظام، رقم94/01/8229المؤرخة في

 .09/09/9001، المؤرخة في 90009
، 01ر عدد .، ج99/01/8229، التعلق بتنظيم مركزية المخاطر وعملها، المؤرخ في 29/08نظام رقم  - 94

 .09/09/21، الصادرة في 8221لسنة 
، لسنة 41ر عدد.، ج06/06/9004المتعلق بالاستثمارات الأجنبية، المؤرخ في ، 04/01النظام رقم  - 95

 .18/09/9004، الصادرة في 9004
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الملحة من طرف المستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار خاصة بعد صدور القانون 
 .المتعلق بتطوير الاستثمار مع توافر الشروط 08/0196
أما عن تنظيم حركة رؤوس الأموال وسوق الصرف سواء من الداخل إلى الخارج     

والعكس،أولى لها المجلس أهمية فيما يتعلق بتنظيم حركتها ومنح الوسائل لتنظيمها 
س نظام وبخصوص سوق الصرف أصدر المجل. وتسهيل عملياتها،كونها تتميز بالتعقيد

المتعلق بالقواعد  09/0897ينظم عمليات الصرف عبر شبكات العملات وهو النظام رقم 
 .المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة

 
 
 
 
 

 .الاختصاص التنظيمي للجنة تنظم عمليات البورصة ومراقبتها:الفرع الثاني
 90البورصة لأول مرة،حسب ما جاءت به المادة  أنشئت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات    

المتعلق ببورصة القيم المنقولة،على أساس أنها لا  21/8098من المرسوم التشريعي رقم 
تتمتع بالشخصية المعنوية في بداياتها،وهي تعتبر اللجنة الثانية من حيث ممارستها 
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 .81/04/9009، الصادرة في 9009، لسنة 18ر عدد .، ج91/09/9009المؤرخ في 
، لسنة 15ر عدد .، ج91/04/8221المؤرخ في  ، المتعلق ببورصة القيم المنقولة،21/80المرسوم رقم  - 98
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صفة فريدة عن لاختصاصها التنظيمي كسلطة ضبط اقتصادي،كما أنها لجنة تتميز ب
القطاعية في كونها تمارس جميع الأدوار التي تقوم بها باقي السلطات في  باقي السلطات

ممارستها للمهام الضبطية من إصدار لقرارات فردية والرقابة والتنظيم والسلطة القمعية 
 .والتحكيم
بالسهر  لةنظيم ومراقبة سوق القيم المنقو خول المشرع هذه اللجنة صلاحيات عامة لت      

على حماية الادخار المستثمر في سوق القيم المنقولة أو المنتجات المالية الأخرى،التي 
تتم في إطار اللجوء العلني للادخار،كما تحافظ على السير الحسن لسوق القيم المنقولة 

 .وشفافيتها
الصلاحيات التي زودت بها هذه اللجنة كانت باعتراف صريح من المشرع،خاصة      

يما يتعلق بممارستها السلطة التنظيمية إلى جانب السلطة التنفيذية،وهذا ما نصت عليه ف
 . 21/80من المرسوم التشريعي 84المادة 

، يتضح أنها تمارس الاختصاص 99كما أنه من خلال استقراء المواد المتعلقة باللجنة
من خلال إصدار الأنظمة المتعلقة بتنظيم سير سوق القيم  :التنظيمي بطريقتين هما

 . المنقولة وتقديم مقترحات نصوص تنظيمية
 

 .إصدار الأنظمة المتعلقة بتنظيم سير سوق القيم المنقولة:أولا
ورد في القسم الثاني من الباب الثاني أن الوظيفة القانونية ضمن المهام الموكلة للجنة     

من القانون  84و المعدلة بالمادة  21/80من المرسوم التشريعي  18حيث نصت المادة 
أن تقوم اللجنة بسن ما تراه مناسبا من أنظمة من أجل تنظيم سير سوق القيم  01/05

المنقولة،تقوم بنشرها في الجريدة الرسمية مرفقة بالنصوص التنظيمية المتضمنة الموافقة 

                                                           
، 21/80يعي رقم من الباب الثالث خاصة القسم الأول والثاني من المرسوم التشر  48إلى 10المواد من - 99

 .المتعلق ببورصة القيم المنقولة سالف الذكر
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التي تليها،وتكمن هذه الأنظمة في  19دة عليها من الوزير المكلف بالمالية حسب الما
 .100إصدار أنظمة تتعلق بالقيم المنقولة ووضع قواعد تتعلق بالمتدخلين في البورصة

 : إصدار الأنظمة المتعلقة بالقيم المنقولة-1
أصدرت اللجنة في هذا المجال عدة أنظمة تبرز من خلالها شروط إصدار هذه القيم     

رى خاصة بالشطب،ففي ما يتعلق بإصدار القيم اشترطت اللجنة وقبول تداولها وأحكام أخ
على الشركة التي تقدم طلب قبول سندات رأسمالها في التداول في البورصة والذي تم 

من  %90أن لا يقل عن مائة مليون دينار وأن توزع على الجمهور سندات بقيمة  وفاؤه
خار،أما ما يتعلق بتنظيم قبول القيم الرأسمال الاجتماعي للشركة وذلك على الأقل يوم الاد

المتعلق بالنظام العام لبورصة القيم  29/01101المنقولة فقد نظمتها اللجنة بالنظام رقم 
 .المنقولة

 :وضع قواعد متعلقة بالمتدخلين في البورصة-3
تتعلق هذه القواعد بالذين يعرضون الورقة للبيع لأول مرة مهما كانت صفتهم،وكذا 

الذين يتقدمون لشراء تلك الأوراق المعروضة للبيع،ثم فئة الوسطاء التي المستثمرين 
 .تتوسط بينهما

 .تقديم مقترحات نصوص تنظيمية:ثانيا
تعتبر هذه الطريقة غير مباشرة في ممارسة الاختصاص التنظيمي وهي ضمن المهام    

تتعلق  عليها، 21/80من المرسوم التشريعي 15القانونية للجنة، أين نصت المادة 
بإمكانية اللجنة تقديم مقترحات مشاريع نصوص تشريعية وتنظيمية تتعلق بمجال 

 .اختصاصها
                                                           

 .66فتوس خدوجة، مرجع سابق، ص - 100
ر .، ج81/88/8229المتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة، المؤرخ في  29/01النظام رقم - 101

لق بالنظام العام للمؤتمن ، المتع01/08، معدل ومتمم بالنظام رقم 92/89/8229، الصادرة في 9001، لسنة 19عدد
 .81/01/9001، الصادرة في9001، لسنة91ر عدد.المركزي على السندات، ج
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لا يستهان به في تشكيل  أنه تتمتع السلطة التنفيذية بدور وفي الأخير يمكن القول
المنظومة القانونية داخل الدولة،خاصة منها الضابطة لعمل المؤسسات العامة في الدولة، 

قاعدية،تصدر منفردة -إنشائية-متع أيضا بإصدار تنظيمات ولوائح مستقلةكما أنها تت
ومستقلة عن أي قانون أو تشريع أصلي سابق،تتعلق بتنظيم أي موضوع من الموضوعات 
غير المحجوزة للمشرع لينظمها بالقانون،وهي بهذا الشكل تعد سلطة منافسة للمشرع 

 .وتمارس هذا الاختصاص كأصل
لتنفيذية في ممارسة مع تطور دور الدولة زاحمت سلطات الضبط الاقتصادي السلطة ا  

مع تعدد هذه السلطات وتنوع مجالاتها حسب تنوع القطاعات  خاصة هذا الاختصاص
الاقتصادية والمالية،أين أضحت تزويد سلطات الضبط الاقتصادي بصلاحيات واسعة من 

بط أهميته باستمرارية الدولة نفسها،خاصة في أجل ضبط هذا القطاع الحساس،الذي ترت
 .وقتنا الراهن

ومن هذا المنطلق نشأة فكرة وجود توزيع الاختصاص التنظيمي بين السلطة التنفيذية      
 الاقتصادي كاستثناء عن هذا الأصلصاحبة الاختصاص الأصيل وسلطات الضبط 

فرضته ضرورات تتعلق بمواكبة الدولة لواقع العولمة والبيئة الدولية المحيطة من جهة 
 .ومن جهة أخرى الخصائص والمميزات التي يتمتع بها المجال الاقتصادي والمالي

حيث أصبحت هذا التوزيع في الاختصاص أمر فعلي،وهو بهذا الشكل توغل من    
تدريجي في السلطة التنظيمية سواء -ة منهاخاصة القطاعي-سلطات الضبط الاقتصادي 

في شكل مساهمة أو ممارسة منها في هذا الاختصاص،من زاوية أخرى نجد السلطة 
التنفيذية تحتفظ بجوانب عدة من هذا الاختصاص حتى في المجال الاقتصادي والمالي و 

 .في ذات الوقت تتداخل في نفس الاختصاص مع سلطات الضبط الاقتصادي
التداخل والازدواجية في بعض الأحيان في الاختصاص التنظيمي،كي لا يكون هذا     

عرقلة تحول دون تحقيق الأهداف والسياسات المسطرة،يفرض على المشرع التدخل 
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بالإسراع بضبط عملية توزيع الاختصاص التنظيمي بينهما ليستند إلى نظام معياري 
ه للأحكام المنظمة لسلطات الضبط يجعل من العملية تكاملية تعاونية،من خلال تقنين

   الاقتصادي دون إفراط أو تفريط،تخرج عن فكرة المحدودية في ممارسة الاختصاص 
والتبعية للسلطة التنفيذية وهو ما يتنافى مع فكرة الاستقلالية،و في نفس الوقت التمكين 

يجسد لهذه السلطات من ممارسة اختصاص تنظيمي فعلي يكرس الفاعلية الاقتصادية و 
مقولة انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي وتكريس فكرة الدولة الضابطة وفي الأخير 

 :نخلص إلى التوصيات التالية
ضرورة توسيع مجال استقلال سلطات الضبط الاقتصادي العاملة في مجال الضبط -

 .الاقتصادي عن السلطات التقليدية في الدولة خاصة منها التنفيذية
سلطات الضبط الاقتصادي في مباد  تحرير السوق والمنافسة و  أن يصب استحداث-

المساواة بين المتعاملين الاقتصاديين وفكرة النظام العام الاقتصادي من أجل تكريس 
 .الفاعلية وتطوير الاقتصاد الوطني

تفعيل وتوسيع الاستفادة من التقارير المرفوع من سلطات الضبط الاقتصادي في تطوير -
 .رى بالمجال الاقتصادي والماليدلأايع والتنظيم كونها صناعة التشر 

 


